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دولة قطر 
نسان  اللجنة الوطنية لحقوق الإ 

 

 

 

نسان  السنويالتقرير  للجنة الوطنية لحقوق الإ 
نسان في دولة قطر خلال عام  بشا ن  م2008حالة حقوق الإ 
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 بسن الله الرحمن الرحين

 

 

 

 

 

ولقد كرهنا بني آدم وحملناهن في البر والبحر ورزقناهن هن الطيباث وفضلناهن على كثير : )) قال تعالى
 ( (( 70)سورة الإسراء الآيت (( .)) ممن خلقنا تفضيلاً 

 

" صدق الله العظيم
 
 

ول ـــــــــــــى يقـيروى عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ن الله تعال
ممن را ى مظلوما  منولإنتق، وا جلهمن الظالم في عاجله  لإنتقمنوعزتي وجلالي " 

". فقدر ا ن ينصره فلم ينصره
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نسان ونشاط اللجنة ونتائج  نسان بشا ن وضع حقوق الإ  تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإ 
مشفوعا با هم التوصيات التي ارتا تها اللجنة من ا جل  2008عام  ا عمالها خلال

نسان في دولة قطر  الإرتقاء با وضاع حقوق الإ 
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المقــــدمــــة 

نساني  با نهيتميز هذا التقرير  يغطي فترة ارتكبت خلالها ا بشع الجرائم الدولية التي ا ثارت بربريتها الضمير الإ 
 التقرير السنوي هفضلا عن ا نحتلال منذ عقود، لإمجيااً في حق شعب ا عزل يرزخ تحت االعالمي، وشهدت عدوانا ه

نسان بالبلاد خلال عام  الذي .  م2008يلقي الضوء على كافة التطورات والتحديات التي لحقت با وضاع حقوق الإ 
نسان بالبلاد يحتم علينا رصد كافة التطورا علىعام كامل  مضىولإ شك ا ن  ت الإيجابية منها مسيرة حقوق الإ 

نسان بهدف  الجهود المبذولة والوقوف علي مواطن القوة  ا ستقراءوالسلبية التي طرا ت علي ا وضاع حقوق الإ 
شادةوالضعف  الضوء علي ما يعترضنا من صعوبات في جو من الشفافية  وا لقاءبما تحقق من انجازات  و الإ 

نسان بالبلاد بما يمكنا من رسم السياسات ووضع  والمصداقية يعكس الصورة الحقيقية لإ وضاع حقوق الإ 
جل الإرتقاء با وضاع ا  ليات جديدة من ا  الإستراتيجيات والخطط المستقبلية علي ا سس صحيحة واستنهاض ا فكار و

نسان، ا ذ ا ن الدخول في عام جديد يفرض الكثير من الإ فكار الممزوجة بالإ مل والقلق عن كيفية اختلاف  حقوق الإ 
ولكنها تحتاج لمزيد ، رض الواقعا  وعن الإ مال والطموحات التي تغدو قابلة للتنفيذ على  المستقبل عن الماضي

نسان، ودعمااً قويااً من قبل القيادة السياسية صرار والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بحقوق الإ   .من الإ 
نسان باعتبارها مجموعة من الإحتياجات الإ ساسية التي تمكن كل ا نسان ا ن ي حيا بكرامة كبشر هي وحقوق الإ 

ا ليه نفوس البشر في كل زمان ومكان، وهي بذلك محل تطور دائم بالنظر ا لى ا ن مستوى الإ فراد  وا سمى ما ترن
 .ومعيشتهم وحاجاتهم في تطور مستمر

نسان وحرياته الإ ساسية بشكل رئيسي بوجود ا رادة سياسية واعية، ووعي الإ فراد  ويرتبط احترام حقوق الإ 
 .ذلك يشكل ضمانة لعدم التعدي عليها لإحقااً  بحقوقهم، لإ ن

نسان وخاصة استجابة القيادة السياسية  2008وتشيد اللجنة بما تحقق خلال عام  من ا نجازات في مجال حقوق الإ 
، ا لى ا زالة العديد من ا سباب الإلتماسات والشكاوى المقدمة للجنةا ضافة توصيات اللجنة،  كثير من ا لى تفعيل
صلاحالتطور فضلا اًعن والمساءلة، وكذلك التصديق على الميثاق ، والشفافية، ات الديمقراطية وعمليات الإ 

نسان عاقة، العربي لحقوق الإ  وا نشاء المحكمة ، والتصديق على الإتفاقية الدولية لحماية حقوق الإ شخاص ذوي الإ 
علام بعادوا نشاء لجنة لمراجعة حالإ، الدستورية العليا وا نشاء مركز الدوحة لحرية الإ   .ت الموقوفين داخل حجز الإ 

شكاليات المتعلقة بالحق في السكن والحق في الرعاية الصحية بالنسبة   وتظهر اللجنة قلقها ا زاء استمرار  الإ 
للمواطنين، و تقييد حقوق العمال والمتمثل في استمرار العمل بنظام الكفالة، وما ذونيه الخروج، وا جراءات نقل 

دا بعاد الإ   .ريالكفالة، والإ 
بعض التعديلات التشريعية لعل ا همها ا لغاء قانون حماية المجتمع رقم  ا همية ا جراء ا لىا ن اللجنة لتنوه ا يضااً  كما
وكذلك تعديل قانون .والذي يجيز توقيف الإ شخاص لمدة ا سبوعين قابلة للتجديد دون محاكمة 2002لسنة  17
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تنظيم الحق وليس تقييد الحق في حرية الزواج وحرية ليقتصر على  1989لسنة  21تنظيم الزواج من الإ جانب رقم 
زالة القيود المفروضة على الجمعيات  2004لسنة  12اختيار الزوج ، وتعديل القانون رقم  بشا ن الجمعيات لإ 

 12، وقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 2005لسنة  38الخاصة والمهنية،وكذلك تعديل قانون الجنسية رقم 
دارية رقم ، و2008لسنة   .2007لسنة  9، وقانون الإ حكام العرفية رقم 2007لسنة  7قانون المنازعات الإ 

كما طالبت اللجنة بعدم تحصين ا ي قرار ا و عمل من رقابة القضاء حفاظااً على الحق في اللجوء ا لى القضاء، 
دارية الصادرة عن السلطة التنفيذية  . ولمراقبة مدى مشروعية القرارات والإ عمال الإ 

عاقة، وكبار السن، وطالبت بضرورة ا حداث عدة تعديلات من ا جل حماية  ا لقت اللجنة الضوء على حقوق ذوي الإ 
 .الفئات الإ ولى بالرعاية

عمدت اللجنة ا لى استنهاض طاقات المجتمع المدني عن طريق نشر ثقافة المجتمع المدني، وتنظيم عمله وا قامة 
نسان، وتشجيع تكوين الجمعياتتحالفات قوية من ا جل الإرتقاء با وضاع   . حقوق الإ 

اللجنة من خلال زياراتها المتكررة  رصدتهفلا شك ا ن هناك تقدمااً ملموسااً  محبوسين والمحتجزينال ا وضاع وبشا ن
 .والسجون نزلإءوا ماكن الإحتجاز، ا لإ ا ن اللجنة مازالت تا مل في المزيد من التحسن في ا حوال ال محبوسينلل

ا التقرير معايير الرصد والتوثيق المتعارف عليها حرصااً من اللجنة على الحياد  التام، وقد راعينا  في هذ
نسان في دولة قطر مكان عن وضع حقوق الإ   ،  والمصداقية،  والشفافية، وتقديم صورة موضوعية قدر الإ 

وما ، ميدانيةمعتمدين على ما رصدته اللجنة، وما تلقته من التماسات ومعلومات، وما قامت به من زيارات 
نسان في قطر،  قامت به اللجنة من ا بحاث ودراسات، تعتبر بمثابة مؤشرات ذات دلإلة على ا وضاع حقوق الإ 

نسان في دولة  ،لنضعها بين يدي متخذي القرار ا يمانا من جانب اللجنة بحرصهم على تحسين ا وضاع حقوق الإ 
نسان هو الهدف ال / سامي الذي يسعى ا ليه حضـرة صـاحب السمـو الشيخقطر وقناعتهم با ن تعزيز وحماية حقوق الإ 

. حمد بن خليفة ا ل ثاني ا مير البلاد المفدى حفظه الله
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:- وينقسم التقرير ا لى سبعة ا قسام رئيسية هي
 

 .الجرائم الدولية التي ارتكبت في غزة مندولة قطر  موقف :القسم الإ ول
نسان والحر: القسم الثاني    .    2008يات الإ ساسية خلال عام ا وضاع حقوق الإ 

. التطورات على الصعيد القانوني :لقسم الثالثا
نسان داخل دولة قطر : القسم الرابع  .ا نشطة الإ ليات الدولية لحماية حقوق الإ 

                 .                                  متابعة التقارير الوطنية التي تقدم ا لى الهيئات التعاهدية:  القسم الخامس
. ا نشطة اللجنة ونتائج ا عمالها :القسم السادس
نسان :القسم السابع . التوصيات والإقتراحات التي ارتا تها اللجنة من ا جل تعزيز وحماية حقوق الإ 
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القسم الإ ول 
. الجرائم الدولية التي ارتكبت في غزة مندولة قطر  موقف

سرائيلية الوحشية على قطاع غزة والتي بدا ت في السابع والعشرين من شهر ديسمبر لإشك ا ن الإعتداءا ت الإ 
قليمية والوطنية وا لقت بظلالها على نبض ومشاعر  2008 قد فرضت نفسها بقوة علي الساحة الدولية والإ 

طة بمشاعر الغضب، واهتمام الشارع القطري بكافة فئاته المختلفة، لما ولدته من مشاعر  الإ لم والتعاطف المختل
من جرائم طالت الإ طفال والنساء والشيوخ، كما لم تسلم منها المستشفيات ودور العبادة والمدارس  ارتكبتلما 

نساني وفقااً  عن القذف منا ىيفترض ا ن تكون في التي اتخذت كملاجئ للعائلات وكان  لمبادئ القانون الدولي الإ 
. ية المدنيين ا ثناء الحروب والنزاعات المسلحةوخاصة ا تفاقية جنيف الرابعة  الخاصة بحما

نساني النبيل للقيادة السياسية لدولة قطر ، والنوايا الصادقة ا زاء وقد كشفت هذه الإ حداث عن  مدى الحس الإ 
ندد  من فكانت دولة قطر من ا ول.التعاطي مع هذه الإ زمة ، واتسمت الدبلوماسية القطرية بالرقي والحرفية العالية

ضاف توطالب بالعدوان ا لي الدعوة لعقد قمة عربية عاجلة لبحث الإ وضاع في غزة والخروج  ةبوقفه علي الفور، بالإ 
 .بموقف عربي موحد

يجابية   ضحايا هذا لدعم "حفظه الله " ا مير البلاد المفدى  السمولحضرة صاحب وتشيد اللجنة بكافة المواقف الإ 
واضحة عكست توجهات دولة قطر تجاه ما يرتكب من جرائم  العدوان، والتي شكلت في مجموعها صورة ا يجابية

بحق ا هالي غزه كما عكست ا يضا مدى التوافق الداخلي بين توجهات القيادة السياسية ورغبات وا راء الجماهير 
نساني الحي وانعكاسااً حقيقيااً لنبض ومشاعر الشارع القطري  فجاءت المواقف الرسمية نابعة من الضمير الإ 

رغباته ومتطلباته، وقد تكشف للجنة ا بان هذه الإ زمة مجموعة من الحقائق التي جسدتها الممارسة وتعبيرا عن 
الفعلية تمثلت في حرص القيادة السياسية وكفالتها لحق الإ فراد في التعبير عن ا رائهم بحريه تامة، حيث تمكن 

بكل حرية وشفافية عن كل ما يجيش الشارع القطري  خلال هذه الإ حداث ا فرادااً وجماعات ومنظمات من التعبير 
في صدره من مشاعر الغضب والإ لم والإستنكار لهذه الإعتداءات وتعبيره عن تا ييده لحركة المقاومة وصمود 
الشعب الفلسطيني ورغبته الحقيقية في مد يد العون ونصره ا هالي غزة، وقد تجسد ذلك فيما شهده الشارع 

سرائيلي الغاشم في ظل تنظيم وحماية من القطري من مسيرات شعبية تضامنا مع ا ه الي غزة وتنديدا بالعدوان الإ 
كما شهدت الدوحة العديد من الفعاليات والتجمعات الشعبية والتي تم تنظيمها في حرية قبل السلطات الإ منية،
 .تامة ودون ثمة قيود
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 القسم الثاني
نسان والحريات الإ ساسية خلال عام    .2008ا وضاع حقوق الإ 

يجابية ا و السلبية التي شهدتها ا وضاع حقوق ا رتا ت اللجنة ا ن تتناول المستجدات والتطورات سواء منها الإ 
نسان خلال الفترة المعنية بالتقرير في ضوء  سلامية  مبادئالإ  ودستور البلاد الدائم و المعايير   السمحاءالشريعة الإ 

نسان  .  الدولية لحقوق الإ 
بعض الموضوعات التي ا رتا ت  ا وضاع بعض الحقوق من خلال ا لقاء الضوء علىويحاول هذا القسم  استقراء 

رتقاء نسان  اللجنة ا همية تناولها ضمانااً للا  . قطربدولة با وضاع حقوق الإ 

  :-ومن ا هم هذه الحقوق ما يلي

. الحق في الحياة والسلامة الجسدية  والإختفاء القسري -1
الحق في الحياة التي تقع في نطاق مسئولية السلطات العامة خلال  لم ترصد اللجنة ا ي حالة من حالإت انتهاك 

. ، وهو ما يعد مؤشرااً ا يجابيااً على حماية الحق في الحيـــاة2008عام

كما لم .وعلى صعيد الإختفاء القسري فلم ترصد اللجنة ا و تتلق شكوى عن حالة من حالإت الإختفاء القسري
خارج نطاق القضاء وهو ما يعكس احترام الدولة للقضاء وسيادة  كمات ا ي نوع من ا نواع المحا 2008يشهد عام 

 .القانون وحقوق وحريات الإ فراد

 .الحق في الحرية والإ مان الشخصي -2
لسنة  5وكذا القانون رقم ، 2002لسنة  17النظر في قانون حماية المجتمع رقم  ا لى ا همية ا عادة اللجنةتنوه 

رهاب  2004لسنة  3القانون رقم و. با نشاء جهاز ا من الدولة 2003 لما تجيزه بعض  ا حكام هذه بشا ن الإ 
التحفظ على الإ شخاص لمدد طويلة دون محاكمة ودون ا مكانية الطعن على قرارات التحفظ ا مام  القوانين من

 . القضاء
ائمة بتشكيل اللجنة الد 2008لسنة  46سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية رقم  رصدت اللجنة صدور قرار

بعاد وهناك اختصاصات ا خرى تتعلق  التي مضى على توقيفهم شهرين ، .لدراسة حالإت الموقوفين بحجز الإ 
بالمشكلات التي تواجهها ا دارة البحث والمتابعة، فضلااً عن اختصاص اللجنة بالتوصية بنقل الكفالة ورفع 

. وقد باشرت اللجنة عملها. التوصية للوزير ا و من يفوضه
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ا نه  كان الإ حرى عدم قصر اختصاص  هذه اللجنة  على الحالإت التي مضى على توقيفها مدة  وترى اللجنة
بعاد . شهرين وشمول اختصاصها النظر في جميع الحالإت المودعة بحجز الإ 

في اللجوء ا لى الحبس الإحتياطي،  في بعض  الحالإت  توسع الرصدت اللجنة  كما

 ا ماكن الإحتجاز: 
وحجز ا دارة ، ةالوكر حجززيارة  منهارات لإ ماكن الإحتجاز خلال الفترة التي يغطيها التقرير قامت اللجنة بعدة زيا

. الريان، ومركز شرطة العاصمة وحجز ا دارة ا منسعيد،  ما   ا من

. و ا ماكن الإحتجاز ا وضاع النزلإء في السجن المركزي  تحسن رصدت اللجنةو من خلال هذه الزيارات  

نسانيةاملة القاسية التعرض للتعذيب والمع - :  والمهينة واللا 
سياسة دولة قطر  سلم ترصد اللجنة ا و تتلق ا ي شكوى ا و حالة تفيد وجود تعذيب في ا ماكن الإحتجاز وهو ما يعك

وقد رصدت اللجنة وجود حالتين ، نحو مناهضة التعذيب والقضاء على كافة صور المعاملة اللاا نسانية ا و المهينة
جراءات اللازمة بشا نها  .دارة البحث الجنائيبا  المخدرات والإ خرى  با دارة ا حداهماسوء معاملة  . وتم ا تخاذ الإ 

 .وتا مل اللجنة ا ن تقوم الدولة بالتصديق على البرتوكول الإختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب
:- التقاضي والمحاكمة المنصفة الحق في  -3

على شرعية الجرائم ( 40)كما ا كدت المـــادة ( 135)م كافة ، للناسكفل الدستور القطري الحق في التقاضي 
وقد نظم قانون السلطة . والعقوبات، وا لإ توقع عقوبة على ا حد ا لإ بعد محاكمة عادلة يوفر له فيها حق الدفاع

ضمانات استقلال القضاء بوصفها الإ ساس لسيادة القانون والحكم الرشيد  2003لسنة ( 10)القضائية رقم 
جرائية ضمانات التقاضي من وتعزي ز الإستقرار السياسي والتنمية الإجتماعية والإقتصادية كما تضمنت القوانين الإ 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ( 14)علانية ومواجهة بالتهمة والإ دلة وهذا ما ا كدته المادة 
في المساواة ا مام القضاء وعلنية  مثلوالتي تت حيث ا برزت معايير المحاكمة العادلة والمنصفة. والسياسية

 .المحاكمات واستقلالية وحيادية واختصاص المحكمة وقرينة البراءة والحق في الدفاع
وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة بشا ن توفير المحاكمة العادلة والمنصفة واستقلال القضاء ا لإ ا ن 

  :-لإ شخاص عند ممارستهم لحقهم في التقاضي وا همهااللجنة قد رصدت بعض المعوقات التي تواجه ا
 :-استطالة ا مد التحقيقات وا جراءات المحاكمة - ا  

  :-بطء ا جراءات التنفيذ - ب
التوسع في اللجوء ا لى الحبس الإحتياطي كا جراء من ا جراءات التحقيق والمحاكمة في المسائل الجنائية، -ـج

وكذا الحالإت التي يقتضيها ،  على  نطاقها همية قصر  وحتى لإ ينقلب ا لى عقوبة قائمة بذاتها ترى اللجنة
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الإ مر الذي يتعين معه ا تاحة الحق للمتهمين الذين تثبت ، السماح بالمطالبة بالتعويض في حالإت ا ساءة استخدامه
التحقيقات الجنائية في حقهم في المطالبة بالتعويض عن الإ ضرار المادية والمعنوية التي لحقت  حفظبراءتهم ا و

م من جراء حبسهم احتياطيااً، وكذا ضرورة تعديل مدة الحد الإ قصى للحبس الإحتياطي وفقااً لخطورة الجرم به
 .المرتكب

دارية من رقابة القضاء فالرقابة القضائية على القرارا-د دارية التي تصدرها  تتحصين العديد من القرارات الإ  الإ 
دارة هي ضمانة ا ساسية لإحترام حقوق وحريات الإ ف راد التي قررتها المواثيق والعهود الدولية وا كدها الدستور الإ 

دارية لرقابة  135)القطري في المادة  منه وقد سبق للجنة ا ن ا وصت با همية وجود تشريع يخضع جميع القرارات الإ 
الخاص بالمنازعات  2007لسنة ( 7)وقد صدر القانون رقم . القضاء لتكريس احترام حقوق الإ فراد وحرياتهم

د دارية وا ذ تشيد اللجنة بصدور هذا القانون كخطوة ا ولى لإحترام الإ  ارية وا نشا  دائرة للفصل في المنازعات الإ 
دارية من رقابة القضاء وتوصي اللجنة بعدم  الحقوق والحريات للا فراد ا لإ ا ن المشرع قد حصن غالبية القرارات الإ 

 .لقة با عمال السيادةتحصين ا ي قرار ا داري من رقابة القضاء ا لإ القرارات المتع
عدم وجود بدائل لحل المنازعات خارج ساحات القضاء بالنسبة للمنازعات العمالية حيث لم يتم تفعيل عمل  -و

م حيث رصدت اللجنة 2004لسنة  14لجان المفاوضات والتحكيم المنصوص عليها في قانون العمل رقم 
ريال  800-300، وفرض رسوم خبير تتراوح بين استطالة مدد الفصل في الدعاوى وخاصة الدعاوى العمالية

لتوقفه عن العمل وعدم حصوله  الحالإت في هذهلإ يملك قوت يومه قد قطري لكل عامل في حين ا ن العامل 
على مستحقاته، الإ مر الذي يحول دون ا مكانية ممارسة العامل لحقه في اللجوء ا لى القضاء ونظر قضيته ا مام 

بعادمحكمة عادلة ومستقلة ومحا  .يدة، وهو ما قد يعرضه للتوقيف بحجز الإ 
 .الرا ي والتعبير حرية -4

للحريات الفكرية، وفي مقدمتها حرية الصحافة  و الركيزة الإ ولىتعتبر حرية الرا ي والتعبير المظهر الإ ساسي 
علام  . والإ 

علام بمختلف ا نواعها 2008وقد شهد عام  كما تمارس اللجنة   المزيد من حرية الرا ي والتعبير في وسائل الإ 
عملها وتضع تقاريرها وتصدر ا راءها وتعقد حلقات نقاش وحوارات تتسم بحرية واسعة ودون رقابة ا و خطوط 

علام المرئية والمسموعة والمقروءة نشاطاتها . حمراء، كما تمارس وسائل الإ 
ندوات  ا قامةثل في موالمدارس والجامعات المت الإ ندية ا نشطة فيكما رصدت اللجنة تزايدااً ملحوظااً  

بحرية،   ا رائهمحوارات تتناول مختلف الموضوعات ويعبر المشاركون فيها عن وومحاضرات 
علامفي وسائل  العاملينكما رصدت اللجنة قيام بعض  عند  ا نفسهمبممارسة نوع من الرقابة الذاتية على  الإ 
. التعرض لبعض الموضوعات
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بشا ن المطبوعات والنشر، لما تتضمنه بعض  1979لسنة  8ن رقم وترى اللجنة ا همية ا عادة النظر في القانو
سيس المطبوعات الصحفية فضلااً عن القيود ا  با جراءات ت ةا حكام هذا القانون من العديد من القيود المتعلق

رية النشر، وما تضمنه من عقوبات سالبة للحرية في شا ن قضايا النشر، والتي لم تعد تساير التطورات حالمتعلقة ب
والدولية، فضلااً عما تنطوي عليه من تقييد لحرية الرا ي والتعبير وحرية  لمستجدة على الساحتين الوطنيةا

الصحافة، وقد سبق للجنة مخاطبة سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث للنظر نحو اقتراح مشروع قانون وتوافقت 
اقتراح مشروع هذا القانون، وتا مل اللجنة  ةدراس نه سيتم النظر فيحيث ا فاد ا  رؤاه مع رؤى اللجنة في هذا الشا ن 

ة في بالسال باتوقاء العغلا  في سرعة انجاز هذا القانون، على النحو الذي يكفل رفع القيود بالقانون الراهن و
. قضايا البشر

ا لإ ا ن اللجنة رصدت صدور حكم على الصحافية ا مل عيسى غيابيااً ، ولم ترصد اللجنة ثمة انتهاكات تذكر 
، 2008مايو  22لسجن ثلاث سنوات بتهمة القذف ونشر معلومات خاطئة في مؤسسة حمد الطبية وذلك في با

. كما صدر حكم بالغرامة على رئيس التحرير
 

 :-الحق في التجمع  السلمي -5
الحق في التجمع السلمي وعلى الرغم من الحماية الدستورية لهذا الحق ( 44)نظم الدستور القطري في المادة 

الخاص بالإجتماعات العامة والمسيرات قد تضمن العديد من القيود على   2004لسنة  18ا لإ ا ن القانون رقم
، وتوصي اللجنة با عادة النظر في شا ن هذه 2004ممارسة هذا الحق وقد سبق للجنة بيان هذه القيود في تقرير 

 .القيود
هذا . ادعاءات بالمساس بالحق في التجمع  السلميلم ترصد ا و تتلق شكاوى تنطوي على  ا لى ا نها اللجنة روتشي

سرائيلي على قطاع غزة 2008وقد شهد عام   .عدة مسيرات ضد العدوان الإ 

 .الحق في المساواة -6
الحق في المساواة من الحقوق الإ ساسية لكل ا نسان دون تمييز من ا ي نوع في حالة تماثل المراكز القانونية، وهذا 

 (.35،34)دولية وكذلك الدستور القطري المادتينما ا كدته المواثيق ال
 .التشريعات القطرية مبدا  المساواة في الحقوق والواجبات للمخاطبين بها سواء كانوا مواطنين ا و مقيمين  وتكفل

وعلى الرغم من ذلك فقد رصدت اللجنة استمرار بعض الصور التي تنال من مبدا  المساواة بين المواطنين ا مام 
 .ا يتعلق بحقوق الرجل والمرا ةالقانون فيم

سكان رقم  ا همية ا عادة النظر في بعض ا حكاموتنوه اللجنة ا لى    ضوابط الإنتفاعبشا ن  2007لسنة ( 2)قانون الإ 
من  حيث تضمن في مادتيه السادسة والثالثة عشر ما يشير ا لى المغايرة في ضوابط الإنتفاع بين المقررة بها
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من ا ن المواطنين متساوون في الحقوق ( 34)ا يؤكد عليه الدستــور في المادة رغم م يحملون الجنسية القطرية
. والواجبات

 

.الحق في تكوين الجمعيات والتنظيم الحزبي والنقابي -7
 ، الحق في تكوين الجمعيات2004لسنة  12الخاصة والمهنية رقم  و المؤسسات قانون الجمعياتنظم  

المهنية والتي تقترب كثيرااً من التنظيم النقابي، ا لإ ا نه حظر على هذه  الخاصة، وكذا الجمعيات والمؤسسات
التنظيمات القيام با ي عمل خارج شئونها الخاصة، كما فرض القانون العديد من القيود على ممارسة الحق في 

 .تكوين الجمعيات الخاصة والجمعيات المهنية
 .الإ مور المهنية المحددةالعمل المهني والرياضي وبعض  نطاق عملها على كما قصر

وتنوه اللجنة ا لى ا ن  القيود الواردة في القانون المشار ا ليه تقف حائلااً دون نمو تنظيمات المجتمع المدني الذي 
دارية ا مام شهر الجمعيات تمثلت في  يعاني ا صلااً من الحداثة،وقد رصدت اللجنة وجود عدد من المعوقات الإ 

والبيروقراطية المتمثلة في الإلتزام الحرفي  ا لى حدٍ بعيد .  يوالنظام الإ ساس استطالة مدة دراسة عقود التا سيس
جراءات  .بالنماذج الموضوعة  لعقود  التا سيس والنظام الإ ساسي للجمعيات وبطء الإ 

: الحق في المشاركة في الحياة السياسية 
ية المعاصرة، وتبدو ا هميته في لديمقراطاللنظم ملامح الرئيسية اليعد الحق في المشاركة في الحياة السياسية احد 

سهامالعام من خلال  الشا ن ا دارةلضمان المشاركة في  الإ ساسيةنه الإداة كو الإيجابي المتكامل في مختلف  الإ 
. مظاهر الحياة العامة

وقد رصدت اللجنة تواصل جهود الدولة بخطى متلاحقة نحو النهج الديمقراطي وتفعيل المزيد من المشاركة في 
التثقيف والتوعية المجتمعية  ، ولإسيما على صعيدالإ صعدةلحياة السياسية والممارسة الديمقراطية على مختلف ا

مية المشاركة في الحياة السياسية، حيث رصدت اللجنة عقد وتنظيم العديد من الندوات التي يتم من خلالها با ه
وطرح الرؤى  الإ فكارتبادل و الحكومية لإ جهزةوالمناقشة كافة السياسات والبرامج لمختلف الوزارات ض التعر

لإ زالت تترقب صدور قانون الإنتخابات الخاص  ا نهااللازمة لمعالجة كافة القضايا غير ان اللجنة لتنوه الى 
. 2009الإنتخابات المنتظرة خلال عام  وا جراءبمجلس الشورى 

 . الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية: ثانيااً 
.  العيش الكريمالحق في  .1
 .الحق في العمل  .2
 . الحق في التعليم .3
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 .الحق في السكن  .4
. الحق في الصحة  .5

اللازمة  ا تخاذ الجهودالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وهو ما يلقي على عاتق الدولة  كفل الدستور كافة
 . ا رض الواقع  على اوتجسيده ممارستهاهذه الحقوق والعمل على تمكين المواطنين من  لتفعيل

لتزامالقطرية دائمااً على  السياسية  القيادةوذلك في ضوء حرص   و الديمقراطية ، ومبادئ  بالتنمية البشرية الإ 
.الحكم الرشيد،ودولة المؤسسات، وسيادة القانون، والشفافية، والمحاسبة، واستقلال القضاء

 الحق في العيش الكريم .1

نس اكد علان العالمي لحقوق الإ  من العهد ( 11)المادة  ا كدت عليه الحق كما  على هذا( 25)ان في المادة الإ 
لكل شخص الحق في مستوى معيشي " بنصها على ا ن الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية

لإئق ا و مناسب له ولإ سرته، يوفر لهم حاجتهم من الغذاء والكساء والما وى، والتحسين المتواصل لظروف 
 ".المعيشة ويرتبط بهذا الحق التحرر من الجوع

الحقوق المدنية فضلااً عن ا تصاله بجوهر الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية  ويمثل الحق في العيش الكريم
 .وسائر الحقوق والحريات الإ خرى والسياسية 

خطيرة ويخلق مناخا ملائما لتفشي يفضى ا لى مشاكل اجتماعية والذي ويرتبط هذا الحق ارتباطا وثيقا بالفقر، 
نسان بالإ مم المتحدة مما حد بلجنة.  التطرف والجريمة والإنحراف  الفقر با نه ا حد ا سوا  ا لى تصنيف  حقوق الإ 

نسان  وقد اتفقت الدول في ا علان الإ مم المتحدة للا لفية على مكافحة ظاهرة الفقر .ا شكال الإنتهاك لحقوق الإ 
نمائية والتي يفترض ا ن يعمل المجتمع الدولي لتحقيقها بحلول عام من بين ا هداف ا يكهدف رئيس لإ لفية  الإ 

2015  .
رصدت اللجنة استمرار جهود الدولة نحو توفير الحق في العيش الكريم لكل من يخضع لولإيتها القانونية  وقد

. والعمل على استئصال ا فة الفقر 
  :-وتوصي اللجنة بالإ تي

اعي تكون مهمتها مساعدة الفقراء والتنسيق بين المواطنين وجميع الهيئات ا نشاء هيئة للتكافل الإجتم .1
 .الخيرية بالدولة لمساعدة الفقراء

ا نشاء قاعدة بيانات حول الفقر والفقراء للبحث عن ا سباب الفقر والطرق الملائمة لمساعدتهم وتمكينهم من  .2
 .العمل

 .الحق في العمل .2
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نسيرتبط الحق في العمل  على التمتع بها وممارستها، كما ا ن الإ جر ان وحرياته ويؤثر تا ثيرااً مباشرااً بسائر حقوق الإ 
نسان يشكل الضمانة الرئيسية لحقه في العيش الكريم الذي يتقاضاه   .الإ 

وتؤكد المواثيق الدولية على ا ن الإ صل في العمل ا ن يكون رضائيااً  قائمااً على الإختيار الحر في ا طار رابطة 
ظيمية يرتضيها ا طرافها يكون ا داء العمل في نطاقها منصفا وا نسانيااً، مع كفالة المساواة في عقدية ا و علاقة تن

عليه دستور البلاد الدائم من ا ن العلاقة بين العمال وا رباب العمل ا ساسها  دالإ جر عن الإ عمال ذاتها وهو ما ا ك
 (.من الدستور 30م ) العدالة الإجتماعية وينظمها القانون 

لحق حق المواطن في الحصول على فرصة عمل وفقااً لمبدا  تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وقد ويشمل هذا ا
الحق في اختيار العمل، والحماية من البطالة، والحق في ا جر  يشمل كما.من الدستور( 19.م)ا كدت على ذلك 

. مل ما مونة وصحيةعن ذات العمل، وحق التنظيم والتجمع، وحق الراحة وا وقات الفراغ، وظروف ع وٍ متسا
 وعلى صعيد العمالة المنزلية  التجاوزات لبعض تعرضهاويعد هذا الحق من ا كثر الحقوق التي رصدت اللجنة  

حقوق ب عن ذلكالشركات وخاصة شركات المقاولإت  وسوف  يرد لإحقااً تفصيلااً في  العاملةالعمالة البسيطة 
. العمال

. الحق في السكن -4
نسان من  25تناولت المادة  نسان الحق في الما وى كا حد ا هم الإحتياجات الإ ساسية للا  علان العالمي لحقوق الإ  الإ 

 .ويرتبط هذا الحق بالحق في العمل والتعليم والعيش الكريم والصحة
الوحدات السكنية وتخصيص الإ راضي ومنح القروض فقط، بل وا يضا ضرورة  على بناءهذا الحق  يقتصرولإ 

لعمراني وتوفير البنية التحتية من طرق، مياه، وصرف صحي،وكهرباء، وكل ما يتعلق وجود سياسات للتخطيط ا
بالخدمات الإجتماعية الإ ساسية، كما يرتبط بالعديد من العوامل ا همها ا نماط السكان من حيث توزيعهم 

 .وكثافتهم
يجاريةوقد طالبت اللجنة بضرورة تدخل الدولة لمعالجة الإرتفاع  والتوسع في مشاريع  السائد في القيم الإ 

سكان الخاص بمحدودي ومتوسطي الدخل وا جراء تعديلات تشريعية لتحديد نسبة لزيادة القيمة الإيجارية،  الإ 
ومدة زمنية معينة لإ يجوز زيادة القيمة الإيجارية خلالها، وقد استجابت الدولة وشرعت في ا قامة  مشروع ا نشاء  

ا لف شخص، وكذا ا صدار قانون  300ومتوسطي الدخل تستوعب  عددٍ كبيرٍ من الوحدات السكنية لمحدودي
يجارات رقم  .  2008لسنة  4الإ 
نسانيةلبت دراسة الحالإت ط ا نانها سبق  ا لىكما تنوه اللجنة   والضوابطالملحة التي لإ تتوافر بحقها الشروط  الإ 

سكانالمقررة للانتفاع بنظام  كريمة اصدر سمو ولي  ا نسانية ةتفل، وب2007لسنة  2رقم  نسكاا  الوفقااً لقانون  الإ 
تعليماته السامية بتشكيل لجنة تضم ممثلااً عن كل من وزارة الشئون الإجتماعية ووزارة المالية  الإ مينعهد ال
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نسانواللجنة الوطنية لحقوق  لدراسة هذه الحالإت، وباشرت هذه اللجنة مهامها ودراسة العديد من هذه  الإ 
. الحالإت

ة ا لى ا نشاء المزيد من المساكن المجانية لذوي الحاجة المشمولين بقانون الضمان الإجتماعي حاجالاللجنة وترى  
من العجزة وكبار السن والإ رامل والمطلقات، ووضع معايير لإ ولوية الإنتفاع بهذه المساكن للقضاء على قوائم 

 .الإنتظار الطويلة
سكان باتت واحدة من ا هم الموضوعاتو التي تثير حفيظة المواطنين وخاصة موضوعات  لإ شك ا ن موضوعات الإ 

سكان الشعبي والحكومي . نزع الملكية والتعويضات وتخصيص الإ راضي والإ 
سلامية فحق الملكية من الحقوق الإ ساسية التي حمتها الشريعة والمواثيق الدولية، ولإ  القطري، والدستور الإ 

، وفي حالة توافر شروط .معينه امة، وبشروط وضوابطنزع الملكية، ا لإ للمنفعة العب لهذا الحقيجوز التعرض 
وضوابط نزع الملكية يجب ا ن يتم تعويض صاحب الشا ن تعويضا حقيقيا على ا ساس القيمة السوقية الحقيقية 

وبشرط موافقة  -حال توافره -على ا ن تصرف قيمة التعويض على وجه السرعة، مع ا مكانية التعويض العيني
. صاحب الشا ن
، وتقدير قيمة التعويض بقيمة ا قل من القيمة ملكيتهمتضرر البعض من صدور قرارات بنزع للجنة وقد رصدت ا

. والتا خير في صرف قيمة التعويضاتالسوقية، 
سكان بسحب منزل الزوجية ا ثر ا سقاط كما  رصدت اللجنة شكوى بعض الزوجات القطريات من قيام ا دارة الإ 

. الجنسية عن ا زواجهن
بنظام الذين سبق ا ن انتفعوا  ممن سحبت عنهم  الجنسية القطرية بعض المواطنين ضررتاللجنة  تصدر كما

سكان   ،ببيع هذه المساكن ا ثر ا سقاط الجنسية عنهم ليتمكنوا من تسديد ديونهم بعد فقد وظائفهم لقيامهم الإ 
يجار تضرر البعض من قيمةرصدت اللجنة كما   مقرر لهذا البدل  ا ن الحد اللذوي الحاجة حيث  المخصص بدل الإ 

يجارية  . لإ يفي بالغرض منه في ظل ارتفاع ا سعار القيمة الإ 
جراءات الخاصة المتبعة بهيئة التخطيط العمراني و المتعلقة بتقدير  كما رصدت اللجنة تضرر البعض من الإ 

ااً عن تا خير صرف ملكيتها لإنخفاض التقديرات المعمول بها بالهيئة عن قيمتها الفعلية ، فضل الإ راضي المنزوعة 
. قيمة الإ راضي المنزوعة ملكيتها

تصرف للا فراد من الهيئة العامة للتخطيط العمراني  تضرر البعض حالة استبدال الإ راضي التيكما رصدت اللجنة 
وتا خير وصول هذه الخدمات لمدة للا فراد ببنائها ا لإ بعد وصول الخدمات،  و عدم السماحوا حيانااً دون مرافق، 

 . نوات ا و ا كثرخمس ستصل 
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سكان  سنتقترح اللجنة تعديل تحديد  ، حيث ا ن هناك عامااً  22ااً بدلإاً من عام 18 ليكونالمواطن المتقدم للا 
دم ا عزب ـــــــكان المتق رغم ا نه ا ذابما في ذلك ا عطائه قرض البناء، القانون لإ ينطبق عليهم  متزوجون تحت السن

وقرض بناء، وذلك لتزايد عدد الشكاوى التي رصدتها اللجنة  اتحق ا رضعامااً فا نه يس( 35)عمره قد تجاوز الـ و
علام  . بهذا الشا ن المحليةوما تبثه وسائل الإ 

  :-الحق في الرعاية الصحية
تصدرت القضايا الصحية اهتمامات المواطنين والمقيمين لإرتباطها بشكل مباشر بحياتهم اليومية ، ولإ شك ا ن 

هي بحق رعاية متميزة ا ذا ما قورنت بالرعاية الصحية في كثير من البلدان العربية الرعاية الطبية في الدولة 
سعاف، ومجانية ا و رمزية ا سعار الخدمات الطبية والعلاج، وانتشار العديد من المراكز  بدءاً الإ خرى  من خدمات الإ 

ي جابيات والسلبيات من الصحية التي تغطي كافة ا نحاء الدولة، وقد رصدت اللجنة بهذا الشا ن مجموعة من الإ 
: سند لها فيما يليخلال الزيارات الميدانية التي ا جرتها 

:-  الإيجابيات: ا ولإ
الطبية  ةبمؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية وتوافر الإجهز الطبية والرعايةارتفاع مستوى الخدمات  -

. اللازمة
 .فها للمرضىاللازمة وسهولة وسرعة صر الخدمات الطبية وتوافر الإ دويةمجانية  -
سعافوخدمات  الإ طفالجودة الخدمات الطبية الخاصة بخدمات طوارئ  -  .الإ 
صابةانخفاض معدل  - حصائياتالوبائية ولإسيما الإيدز حيث تشير  بالإ مراض الإ  عدد  ا ن ا لىالمعلنة  الإ 

صابةحالإت   .حالة 36بالدولة لإ يتجاوز  الإ 
: السلبيات: ثانيااً 

 ا عدادات الخارجية، وعدم كفاية الطبية والعياد والإ قسامالطوارئ  تطول قوائم انتظار المرضى بخدما -
. الإ سرةالكادر الطبي والتمريض ونقص 

 .وبالمراكز الصحية الإ قسامفي بعض التخصصات ببعض  ةالمتميزوادر الطبية الكغياب  -
 .رصدت اللجنة تضرر بعض نزلإء قسم القلب من عدم توافر العناية والرعاية الكافية -
للجنة تضرر البعض من المواطنين والمقيمين العرب من استعمال اللغة الإنجليزية لدى الكادر رصدت ا -

 .التقارير الطبية ا عدادالطبي والتمريض وفي 
 .الإستقبال يموظفرصدت اللجنة تضرر بعض المرضى من سوء معاملة  -
العقلي في  رضو الم يالنفس المرضضعف الرعاية الصحية داخل قسم الطب النفسي، والخلط بين  -

. بعض الحالإت
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وتا مل اللجنة وضع سياسات صحية مخططة ومعلنة تهدف ا لى التركيز على صحة النساء والإ طفال والعمالة 
الوافدة وعمال المنازل، وتحسين المستوى، وتكثيف برامج الرعاية الوقائية، والتوعية با نماط السلوك الضارة، 

يدزلية، والزواج المبكر، وزواج الإ قارب، وا يضا التوعية ضد كالتدخين، والمخدرات، والمشروبات الكحو  الإ 
واعتماد المنظور البيئي في كافة المشروعات كضمان ا ساسي للحق في التنمية المستدامة، والعمل على القضاء 

مراكز  على ظاهرة زيادة ا سعار الدواء، وتكدس المرضى، وطول فترة الإنتظار التي تمتد لإ كثر من ساعتين في
 .الطوارئ والمراكز الصحية

:- المجتمع المدنـــــــــــي -
ا ذا كان المجتمع السياسي والإقتصادي في بلادنا قد جعل من موضوع تا سيس وتوطيد دعائم الديمقراطية 

نسان في صلب اهتماماته، فا ن المجتمع المدني لم ينخرط بشكل منظم في مجال الدفاع عن  والنهوض بحقوق الإ 
نسان  نشاءحقوق الإ   :ونشر ثقافتها، الإ مر الذي يدعونا ا لى ضرورة دعوة المجتمع المدني لإ 

عاقة، العمال،السجناء ، ا سر : حقوق بعض الفئاتمتخصصة في جمعيات  - حقوق المرا ة والطفل، ذوي الإ 
 .السجناء ، المستخدمين في المنازل

لجان المستقلة والجهات الحكومية من ا قامة قنوات اتصال وتعاون فعال بين المجتمع المدني من جانب، وال -
 .جانب ا خر

. وضع ا ستراتيجية تعاون بين المجتمع المدني والدولة   -
 

:-  حقوق الفئات الإ ولى بالرعاية
حقوق المــــــــرا ة  * 
حقوق الطفـــــــل  * 
حقوق العمـــــال * 
عاقة  *  حقوق ذوي الإ 
حقوق كبــــار السن  * 

ولى بالرعاية على الجماعات الإ كثر حاجة للرعاية والحماية، ا و الضعيفة لكونهم ا قل يطلق اصطلاح الفئات الإ  
نسان،في حين  تعكس عمليات التنمية البشرية  اً للمخاطر الناتجة عن الإنتهاكات العامة لحقوق الإ  احتمالإ

نساني والمجتمعي المنشود نسانية ا همية هذه القطاعات في تحقيق التقدم الإ  . والإ 
:- ــــــــــــــرا ة حقوق الم
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نسان  صانسجامااً مع ما تن علان العالمي لحقوق الإ  المادتين )عليه المواثيق الدولية في هذا الصدد لإسيما الإ 
دستور البلاد  مما ا كد عليهوانطلاقا ( 26.25.23المواد )المدنية والسياسية  للحقوقوالعهد الدولي ( 7،2

رادة سياسية واعي ة قطر على ترسيخ المساواة بين الجنسين وفق منهجية تدرجية تا خذ عملت دول ةوتجسيدااً لإ 
سلام السمحة، وتراعى متطلبات الإنفتاح والتطور فقد شهدت الإ ونة الإ خيرة طفرة مستمرة في مجال  بمقاصد الإ 
ل حقوق المرا ة سواء عبر تكريس حقوق منصوص عليها ا و من خلال ابتكار ا وضاع قانونية جديدة لصالح المرا ة مث

سكان والقرارات المنظمة له، وهو ما يعط دفعة قوية في اتجاه المساواة بين الجنسين في الحقوق  ىقانون الإ 
 .هذا المسار من عثرات مرتبطة باعتبارات اجتماعية وثقافية ىالمدنية والسياسية، ورغم ما يعتر

  :-ا ة يتمثل في التي تتضمن تمييزااً ضد المر القليلة فقد رصدت اللجنة استمرار بعض الصور
 .التمييز في مجال السفر والتنقل .1
التمييز في مجال العمل وعدم تقلد النساء بعض الوظائف، وعدم الحصول على ذات المزايا الوظيفية المتعلقة  .2

 .بالإ جر من خلال التمييز في العلاوات وبدل السكن
ا ولإدها منه حسبما جاء بقانون الجنسية التمييز في مجال عدم منح جنسية المرا ة القطرية لزوجها غير القطري و .3

  2005لسنة  38رقم 
 .التي تتعرض فيها المرا ة للعنف الإ سري ا و المجتمعي وخاصة عاملات المنازل القليلة وجود بعض الحالإت .4
 طالوفاء بالإلتزامات المادية للحضانة وما يرتب عدمتعاني المرا ة في حالإت ا قرار حقها في حضانة ا طفالها من  .5

 .من حقوق السكنبها 
وعلى الرغم من تكريس المساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية على مستوى المرجعيات القانونية  .6

والسياسية فا ن مساهمة المرا ة في الحياة السياسية بقيت محدودة، على الرغم من التطور الملحوظ التي 
السمو الشيخ حمد بن خليفة ا ل ثاني ا مير ا وضاع المرا ة القطرية بفضل الفكر المستنير لحضرة صاحب  هشهدت

البلاد المفدى، وسمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند حرم سمو الإ مير، والتي كان لها ا فضل الإ ثر في 
 .الإرتقاء با وضاع المرا ة القطرية ومشاركتها في عملية التنمية

تكتسي ا همية بالغة باعتبارها  وما من شك ا ن المستجدات القانونية التي تم عرضها في المجالإت المختلفة .7
تصب مباشرة في اتجاه تكريس المساواة بين الجنسين ا لإ ا ن تفعيل المساواة على ا رض الواقع والمضي قدما 

على القانون وحده مهما بلغت درجة تطوره بل يقتضي ا يضا  ففي ترسيخها وتعميقها ممارسة وثقافة لإ يتوق
ا ن ذلك يحتاج ا لى بعض الوقت خاصة بعد ا ن تمكنت  ىولإ يخف العمل في اتجاه تغيير الموروث الثقافي

المرا ة من تولي العديد من المناصب والمسؤوليات داخل ا جهزة الدولة وترى اللجنة ضرورة مواصلة وتكثيف 
الجهود المبذولة من لدن الجهات الرسمية وكافة المؤسسات المعنية بحقوق المرا ة من ا جل تغيير الموروث 
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ي يقف عثرة في تحقيق المساواة الفعلية بين المرا ة والرجل وتصحيح الصورة السلبية عن المرا ة الثقافي الذ
علام ا حيانا وذلك بتكثيف  بعض السائدة لدى شرائح بالمجتمع القطري والتي تحاول تكريسها وسائل الإ 

نسان بصفة عامة البرامج والإ نشطة التوعوية والتثقيفية وكذلك من خلال تعميم وتقوية التربية على حق وق الإ 
 .وحقوق المرا ة بصفة خاصة

 :-العنف الإ سري والمجتمعي -
للعنف سواء على مستوى الإ سرة ا و المجتمع، ولإ يوجد ا حصائيات القليلة تتعرض المرا ة في بعض الحالإت 

الضحايا  العادات والتقاليد الإجتماعية، وا حجامبعض  دقيقة لما يحيط بهذه الموضوعات من محاذير، تتمثل في
بلاغ . عن الإ 

الإنتهاكات تحت وطا ة الظروف الإقتصادية والإجتماعية التي تجبرهن  تتعرض بعض عاملات المنازل لصور من
على العمل لساعات طويلة، وطوال ا يام الإ سبوع، وبراتب لإ يفي بحياة كريمة، ويتعرضن ا حيانااً للعنف الجسدي 

 .لحصول على عمل ا و نقل كفالةوالجنسي، وقد يلجا ن للبغاء عند الفشل في ا
 :-حقوق الطـــــــــفل

تغييرااً ملحوظااً في ا دارة الرعاية الطبية  2008زادت مظاهر الرعاية الصحية المقدمة للا طفال، كما شهد عام 
 .المقدمة للحوامل والإ طفال وهو ما انعكس على تحسين في الخدمة المقدمة للا طفال 

نسان ككل فالثابت ا ن بداية اهتمام المجتمع  ا ن اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الطفل قد سبق الإهتمام بحقوق الإ 
نسان  علان العالمي لحقوق الإ  نسان هو صدور الإ  والجدير بالذكر ا ن الإهتمام بحقوق  1948الدولي بحقوق الإ 

لك العديد ثم توالت بعد ذ 1924جنيف لحقوق الطفل لسنة  نالطفل قد سبق ذلك بنحو ربع قرن بداية من ا علا
علانات الدولية كا علان حقوق الطفل عام   .والبروتوكولإت الملحقة بها 1989ثم اتفاقية الطفل  1959من الإ 

وعلى الرغم مما تشهده دولة قطر من تقدم بشا ن كفالة ورعاية حقوق الطفل في شتى المجالإت من خلال 
فل يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل التشريعات ذات الصلة ا لإ ا نه ينبغي وجود تشريع خاص بحقوق الط

كذلك العمل على تطوير ا داء العاملين . والبروتوكولإت الملحقة بها والتي تم التصديق عليها من قبل دولة قطر
في المؤسسات العاملة وفي مجال رعاية الطفولة بشا ن تطوير البرامج لتا هيل وا عادة دمج الإ طفال في مجتمعاتهم 

 .المجالإتوكفالة حمايتهم في شتى 
 :-حقوق العمــــــــــــال 

هو ا حد ا هم التحديات التي تواجه المجتمع بصفة عامة، واللجنة بصفة خاصة، فعلى الرغم من  صدور قانون 
بسبب ، ووجود ا دارة العمل، ا لإ ا ن  حقوق العمال ا حيانااً تتعرض لبعض القيود 2004لسنة  14العمل رقم 

.  استمرار العمل بنظام الكفالة
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كما رصدت اللجنة تشغيل بعض العمال في مجالإت البناء والحفر والخرسانة في ظل ظروف عمل قاسية ودرجة 
 البعضا لى ا صابة  بعض الحالإتحرارة عالية ونسبة رطوبة مرتفعة وعدم وجود رعاية صحية كافية مما ا دى في 

 . منهم
ا دارة العمل وكذا القضايا العمالية ا مام  بطء ا جراءات الفصل في الشكاوى العمالية ا مام اللجنة كما رصدت

شهر رغم  12ا شهر ا لى  6حيث يشير الواقع العملي ا لى طول ا جراءات التقاضي بحيث تظل الدعاوى من .القضاء
من ( 10)النص صراحة على ا ن القضايا العمالية يتم الفصل فيها على وجه السرعة وبدون رسوم قضائية الـمادة 

. قانون العمل
تجار بالبشر وتنوه ال لجنة في هذا الشا ن الى ا نه رغم توفير الحماية القانونية اللازمة لمنع والوقاية من صور الإ 

، ا لإ ا ن اللجنة قد رصدت بعض الحالإت التي 2004لسنة  14بموجب ا حكام قانون العقوبات وقانون العمل رقم 
بالبشر الواردة بالبروتوكول  الإتجارلمفهوم يمكن ا ن تشكل صورة من صور الإتجار بالبشر حسب المعايير الدولية 

نتيجة الإستغلال الذي يتعرض له البعض من العمال بدول ، 2000لعام  بالإ شخاص الإتجارالخاص بمنع ومعاقبة 
تحت الوعد بتوفير فرص عمل لهم عقب وصولهم لدولة قطر، ولدى  -بعض الدول المصدرة للعمالة–المنشا  

قامةالكفلاء للحصول على ترخيص  ا ي ا لىاللجوء  ا لىز والحاجة وصولهم يسعون تحت ضغط العو بالبلاد  بالإ 
لما رصدته  ا ضافةبكفالته دون وجود فرص عمل حقيقة لهم مما يترتب عليه خلق صورة من صور الإتجار بالبشر، 

بتا شيرات  جاركالإتالبعض لنظام الكفالة،  استخدام ا ساءةالناتجة عن  الإ خرىاللجنة من بعض الحالإت القليلة 
عن ا داء الرواتب ورفض نقل كفالة العامل لرب عمل ا خر مما يعد صورة من عمل السخرة  والإمتناعالإستقدام، 

. بالبشر الإتجاروالذي يشكل ا حدى صور 
بالبشر  الإتجارالإ همية المتزايدة التي يوليها المجتمع الدولي لمكافحة  ا لىوفي ذات السياق، تود اللجنة التنويه 

بالبشر بكافة صوره سواء  الإتجارالإ ونة الراهنة، ومع تقدير اللجنة الكامل للجهود العديدة للدولة لمكافحة  في
اللجنة وفي سبيل الوقاية من ا هتمامااً ملحوظااً في هذا الشا ن ا لإ ا ن  وا بلائهاعلى المستوى التشريعي ا و التنفيذي 

:- لتوصى بما يلي ما قد يوجد منها واستئصالبالبشر  الإتجاركافة صور 
الدول المصدرة –والسلطات المختصة بدول المنشا   الإ جهزةتكثيف الجهود اللازمة للتنسيق والتعاون مع  -

لمنع والوقاية من كافة صور الإستغلال التي يتعرض  اللازمةالتدابير الوقائية  دوللإتخاذ هذه ال -للعمالة
. لها رعاياهم من ضحايا الإتجار بالبشر بدول المنشا  

التسيق والتعاون مع السفارات والبعثات القنصلية للدول المصدرة للعمالة بتكثيف جهودها مع السلطات  -
قامةالمختصة بهذه الدول للعمل على توعية رعاياها بالنظم القانونية المقررة  . والعمل بدولة قطر للا 
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وا صدار هذا القانون البشر  الدراسة الخاصة با عداد مشروع قانون مكافحة الإتجار بسرعة الإنتهاء من  -
بالبشر وتجريم ومعاقبة هذه الصور  الإتجارعلى النحو الذي يكفل منع والوقاية ومكافحة كافة صور 

. بالعقوبات الرادعة
جباري المنصوص عليها بالمادة  - من قانون  322/1تشديد العقوبة المقررة لعمل السخرة والعمل الإ 

جباري لعام العقوبات ا تساقااً مع الإتفاقية الدو التي صادقت عليها الدولة  1930لية للسخرة والعمل الإ 
 .2003لسنة  26رسوم الإ ميري مبال

تجار بالبشر خاصة في الإ وساط الإ كثر عرضة للوقوع  - ا ستحداث ا ليات فاعلة للتعرف على ضحايا الإ 
دون  والكشف عن كافة صوره يف الجهود الإ منية اللازمة للتحرثيتحت وطا ة ا ي من صوره، وتك

عتماد في ذلك على تلقي البلاغات ا و الشكاوي نظرااً للطبيعة الخاصة لهذه الجرائم وما يحيطها من  الإ 
ظروف قد تحول بين الضحايا وا مكانية اللجوء الى السلطات المختصة خشية الوقوع تحت المسائلة 

م تعرض ضحايا حال ا بلاغهم عن هذه الجرائم، وضمان عد -كحالإت الإستغلال الجنسي–القانونية 
تجار بالبشر لإ ية ملاحقات ا منية ا و قضائية ا و ا سناد ا تهامات جنائية لدى وقوعهم تحت وطا ة ا ي من  الإ 

اً للمعايير الدولية في هذا الشا ن    .صوره ا عمالإ
 :العاملون في المنازل

  :-قامت اللجنة بدراسة ورصد ا وضاع هذه الفئة من العمالة الوافدة وتبين ما يلي
 العمل لساعات طويلة وعدم  منالعاملات في المنازل  تضرر بعضلشكاوى التي وردت للجنة ا لى تشير ا

ضافيحصولهن على يوم الراحة الإ سبوعي  .، ا و مقابل ساعات العمل الإ 
كما رصدت اللجنة عدم استقبال ا دارة العمل للشكاوى المقدمة من عمال المنازل بسند عدم سريان قانون العمل 

جد هذه الفئة ا لية سريعة لشكواهم سوى اللجوء ا لى القضاء ومع طول ا مد ا جراءات التقاضي تتعرض عليهم، ولإ ت
. حقوق هذه الفئة لبعض الإنتهاكات

. لذا توصي اللجنة بسرعة سن تشريع خاص بهم
دارة العمل لتلقي شكاوي هذه الفئة كما توصي  .با ضافة اختصاص جديد لإ 

 :-ظاهرة البطالة
حصائياتاصل جهود الدولة تحو توفير فرص العمل لكافة المواطنين، وتشيــر رصدت اللجنة تو معــدل  ا ن ا لى الإ 

ــن ـفرص عمل خلال الفترة م ا يجادفقد تم  لوزارة العموفقااً لتصريحات و، %1البطالة في دولة قطر لإ يتجاوز 
. ديهامن مجموع المسجلين ل% 75,1لما نسبته  2008/  10/  21 ا لى 2007/  10/  21



 23 

كما رصدت اللجنة ايلاء الدولة اهتماما خاصااً بالعمل على توفير فرص عمل لفئة الشباب، حيث حرصت الدولة 
على تنظيم وعقد معرض قطر المهني السنوي تحت رعاية كريمة من سمو ولي العهد الإمين  2007منذ عام 

بة الخريجين الجد ضمن منظومة من التوظيف والتدريب والتطوير للطل متنوعةوالذي يهدف لتوفير فرص 
والخريجين الجدد بخيارات العمل  الطلبةتقطير الوظائف وتلبية احتياجات سوق العمل، وتعريف  ا ستراتيجية

. بالدولة ا مامهم المتاحة
 2008لسنة  3رقم  الإ ميريقرار الب ا نشائهاوالذي تم "مؤسسة صلتك  با نشاء الشا نكما تشيد اللجنة في هذا 

البلاد المفدى، كمؤسسة خاصة ذات نفع عام  ا ميريمة من سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم وبمبادرة كر
ريع العمل وتشجيعهم على تنفيذ مشا وا ربابفرص عمل للشباب عن طريق توفير الصلة بينهم  ا يجاد ا لىتهدف 

مبلغ مائه مليون دولإر كوقفية ب" حفظه الله"البلاد المفدى  ا ميررة صاحب السمو الإ عمال الخاصة بهم، وتبرع حض
. لدعم المؤسسة

:-  الحق في التعليم -3 
نسان الإ خرى ارتباطا وثيقا وهو شرط ا ساسي وسمة من سمات المجتمع  يرتبط الحق في التعليم بحقوق الإ 

. الديمقراطي
 ىوي، والعمل علالدولة ا لى ا حداث تغيير جذري ومستمر في النظام الترب وتنوه اللجنة ا لى ا نها قد رصدت تطلع 

يغرس في النفوس قيم المجتمع العليا كالتعاون والإحترام المتبادل والعمل الجماعي ي نموذج يتعليم نظامخلق 
والمشاركة وهذا ما ا كدته سمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند حرم سمو الإ مير وقد بدا ت الدولة في تنفيذ 

 . 2015والتي تمتد حتى  2001ر منذ لدولة قط" الخطة الوطنية للتعليم للجميع"مشروع 
لزامي رقم  بحيث يشمل جميع  2001لسنة  25ورغم هذه الإنجازات فا ن اللجنة تا مل في تفعيل قانون التعليم الإ 

يكون التعليم ا لزاميا ومجانيا لجميع الإ طفال من بداية المرحلة "الإ طفال والتي ا كدت مادته الثانية على ا ن 
عدادية ا و بلوغ سن الثامنة عشر ا يهما ا سبق، وتوفر الوزارة المتطلبات اللازمة الإبتدائية وحتى نهاية ا لمرحلة الإ 

 " لذلك
نسان في المناهج المدرسية ا دماج   :-حقوق الإ 

ا ولت وزارة التربية والتعليم هذه المسا لة ا همية حيث كانت قد بدا ت ومنذ سنوات بالتعاون مع اللجنة الوطنية 
نسان في تدريب نسان في المناهج المدرسية وكانت  لحقوق الإ  موظفيها على تقنيات ا دماج مفاهيم حقوق الإ 

نسان في بعض مناهجها  الوزارة من خلال تطويرها المستمر للمناهج قد عملت على ا دماج بعض مفاهيم حقوق الإ 
سلامية واللغة العربية والتربية الإجتماعية في الصفوف المختلفة مما يعد خطوة ه امة تجاه التربية كالتربية الإ 
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نسان، وتؤكد اللجنة على ضرورة استكمال هذه الجهود  نسانم حقوق يمفاه وا دماجعلى حقوق الإ  بكافة  الإ 
 .المراحل التعليمية

عاقـــــــــة  -  :-حقوق ذوي الإ 
عاقة ا همية خاصة  يلاء حقوق ذوي الإ  كان من ا برزها انضمام الدولة رصدت اللجنة  جهودااً متعددة للدولة لإ 

عاقةل حيز النفاذ  والتي دخلت والبروتوكول الإختياري الملحق بها ا تفاقية الإ مم المتحدة لحقوق الإ شخاص ذوي الإ 
وا صبحت نافذة بالنسبة لقطر اعتبارا  13/5/2008انضمت لها دولة قطر في و  3/5/2008بتاريخ 

 .عاقةوهي ا ول اتفاقية تمنح حقوقااً وحريات شاملة للا شخاص ذوي الإ  . 13/6/2008من
عاقة منها :  غير ا ن اللجنة تنوه ا لى ا نها  قد رصدت بعض التحديات المتعلقة بحقوق ذوي الإ 

 . المدارس المستقلة والحكومية قبول بعض الإ طفال المعاقين دون مسوغ قانوني رفض بعض 
 .  الجامعي في التعليم مما يؤدي الى حرمانهم من حقهم ببعض الكلياتالطلاب الصم والبكم بعض   عدم تسجيل

تفتقر غالبية مرافق ومنشا ت الدولة ا لى الإشتراطات والمواصفات الخاصة بالمعوقين والتي تمكنهم من فرص 
ا عادة تهيئة البيئة المادية ليتمكن المعوق من الوصول بيسر وسهولة ا لى كافة  يقتضيالإ مر الذي . الوصول ا ليها

 . لإتصالإت وغيرهاالإ ماكن والخدمات والمواصلات الخاصة والعامة وا
معاق يحتاجون لنشر ثقافة حقوق المعوقين والعمل على دمجهم في المجتمع وتغيير نظرة  5000يوجد حوالي 

. المجتمع للمعاق

  :-وتوصي اللجنة
عاقة وسرعة تشكيل الإ ليات التي نصت عليها الإتفاقية-1  . السعي ا لى تنفيذ الإتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإ 
عاقة مثل القضاة والمعلمين تدريب كوا-2 در القطاعات المختلفة في المجتمع حول حقوق الإ شخاص ذوي الإ 

يجابي معهم في ا طار التنمية لجميع فئات المجتمع  .والشرطة بما يضمن التعامل الإ 
:- حقوق كبـــــار الســــــن 

نسانية، ويرجع يحظى موضوع رعاية المسنين با همية خاصة نظرااً لمكانة هذه الفئة في جميع ال مجتمعات الإ 
الإهتمام بهذه الفئة ا لى كونها ذات تا ثير واضح في التركيب السكاني للمجتمعات ولكون المسنين من الفئات 

الضعيفة في المجتمعات ولها قضايا ومشكلات صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تمثل تحديات لإبد 
. شرة على الإ سرة والمجتمعمن مواجهتها ومعالجتها، لإ ثارها المبا

  :-لذا توصي اللجنة
علامية الخاصة بالتوعية والتثقيف حول دور الإ سرة ا ولإاً في رعاية المسن والإهتمام به-1 . تفعيل البرامج الإ 
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ا عادة النظر في البرامج الإجتماعية وا نظمة وا ساليب الرعاية الإجتماعية ودور المؤسسات الرسمية والإ هلية -2
 .مستجدات في مجال رعاية المسنينلمواجهة ال

العمل على ا دماج المسنين في المجتمع وتوفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم ا و تشجيعهم وتدريبهم على -3
نتاج  .بعض الحرف اليدوية لمساعدتهم على الإ 

 .وضع تشريعات وقوانين تعنى بهذه الفئة-4 
. التطورات على الصعيد القانوني: القسم الثالث

نسان  :ا ولإ الإنضمام ا لى المواثيق الدولية لحقوق الإ 
نسان يعكس ا رادة  لإشك ا ن انضمام الدولة ا لى ا كبر عدد ممكن من الإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإ 

على عزم الدولة على الإلتزام  يؤكد القيادة السياسية الرامية ا لى احترام وحماية كافة الحقوق والحريات ، كما ا نه 
وا عداد التقارير والإلتزام بهذه الإتفاقيات باعتبارها  الواردة بها حماية الحقوق والحريات و ذه الإتفاقياتبا حكام ه

.  جزءااً من النظام القانوني للدولة تلتزم به كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
نسان مثل  الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع وقد انضمت دولة قطر ا لى عددٍ من المواثيق الدولية لحقوق الإ 

، والإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، 22/7/1976ا شكال التمييز العنصري في 
، والبروتوكولين الملحقين بها، والإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في 3/4/1995واتفاقية حقوق الطفل في 

ضافة ا لى ع 11/1/2000 ا لي  وقد رصدت اللجنةدد من الإتفاقات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ، بالإ 
نسان، واتفاقية حقوق  عاقة واتفاقية امتيازات  الإ شخاصانضمام دولة قطر ا لى الميثاق العربي لحقوق الإ  ذوي الإ 

: وهو ما سنتناوله بالتعليق على النحو الإ تي 2008المتحدة خلال عام  الإ مموحصانات 
بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية  2008لسنة  27رقم المرسوم  (1)

رهاب  :لمكافحة الإ 
بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لدول  2008لسنة  27يعكس صدور المرسوم رقم 

رهاب الموقعة بمدينة الكويت بتاريخ  عزم الدولة على المضي قدمااً في  4/5/2004الخليج العربية لمكافحة الإ 
رهاب في ا طار من التفاعل مع المجتمع الدولي  .التصدي لظاهرة الإ 

رهاب  نسان لما يشكله الإ  ويعد انضمام الدولة لهذه الإتفاقية خطوة هامة وفاعلة على طريق تعزيز وحماية حقوق الإ 
نسان وحرياته ا خصها ا لحق في الحياة وفي الإ مان الشخصي فضلااً من انتهاك وتهديد خطير للعديد من حقوق الإ 

نسان . عن تداعياته السلبية على مختلف حقوق الإ 
رهابية كما حرصت على التنويه ا لى  - رهاب و ا خر للجرائم الإ  وقد حرصت الإتفاقية على وضع تعريف محدد للا 

لإاً لحق الشعوب في تقرير ضد الإحتلال من بين هذه الجرائم ا عما -المقاومة–عدم اعتبار حالإت الكفاح المسلح 
. مصيرها
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وجاءت ا حكام الإتفاقية في تسع وا ربعين مادة مقسمة ا لى ست فصول تضمنت سبل التعاون والتكامل الإ مني  -
رهاب والتصدي له والتدابير اللازمة لحماية الإ شخاص والممتلكات في هذا  بين الدول المتعاقدة للوقاية من الإ 

رهاب، وكذا ا وجه التعاون الشا ن والتبادل الفوري للمعل ومات وتبادل الخبرات الفنية والإ منية الخاصة بالتصدي للا 
رهاب والتدابير اللازمة لذلك، وسبل التعاون القانوني والقضائي بين الدول  الخاص في مجال منع دعم وتمويل الإ 

رهابية وا ليات التنفيذ والإ ح كام الخاصة بذلك الإ طراف فيما يتعلق بتسليم المتهمين في الجرائم الإ 
رهاب يتضمن  2004لسنة  3وترى اللجنة ا همية ا ستحداث تعديل تشريعي لإ حكام القانون رقم  بشا ن مكافحة الإ 

تفاقية  رهابية في ضوء تعريفهما الوارد بالبندين الثاني والثالث من المادة الولى من الإ  رهاب والجرائم الإ  تعريف الإ 
تفاقية . وذلك ا تساقاص مع ا حكام هذه الإ 

عاقة 2008لسنة  28المرسوم رقم  -(2)  :  بالتصديق على اتفاقية حقوق الإ شخاص ذوي الإ 
عاقةذوي  الإ شخاصبالتصديق على اتفاقية حقوق  ا ليهصدر المرسوم المشار  ، والتي صادقت عليها الدولة الإ 

عاقةبقضايا  الإهتمام ا ن، ومما لإ شك فيه 2008/  5/  13بتاريخ  المقدمين لهذه  لتا هيلواجم الرعاية وح الإ 
مكانتها داخل المجتمع الدولي، وتعكس ويمثل احد معايير قياس مدى تحضر ورقي المجتمعات  ا ضحىالفئات 

عاقةسرعة مصادقه الدولة على هذه الإتفاقية اهتماما منها بحقوق ذوي  صادقة نحو توفير سبل الحماية  ةرادا  و الإ 
. عايةبالر الإ ولىلهذه الفئة بحسبها من الفئات 

عاقة با نهم الإ شخاص الذين يعانون من عاهات بدنية تعريفااً لالإتفاقية  وضعتوقد   ا وجسية  ا وعقلية  ا وذوي الإ 
ذهنية مما قد يمنحهم بالتداخل مع عقبات ا خرى من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم 

". الإ خرينالمساواة مع 
عاقةة لكافة حقوق ذوي وتعد الإتفاقية بمثابة معاهدة شامل المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية  الإ 

بعدة التزامات بشا ن تنفيذ بنودها منه التزام بتحديد جهة  الإ طرافنصوص الإتفاقية على الدول  وا لقتوالثقافية، 
. داخل الحكومة لمتابعة تنفيذ هذه الإتفاقية ا كثر ا وتنسيق وطنية واحدة 
من  34المادة  ها تضمنتمفي الإ ولى تتمثلدوليتين لمراقبة تنفيذها  ا ليتين ا نشاءية النص على كما تضمنت الإتفاق

عاقةذوي  الإ شخاصاللجنة المعنية بحقوق " ا نشاءالإتفاقية من   الإ طرافلمراقبة رصدها مدى التزام الدول " الإ 
سنتين لتبادل التجارب ومعالجة  والذي سيتم عقده كل الإ طرافمؤتمر الدول  فيبالإتفاقية، وتتمثل الثانية 

. والصعوبات التي تواجه الدول في تنفيذها التحديات
:      بالتصديق على الإنضمام ا لى اتفاقية امتيازات وحصانات الإ مم المتحدة 2008لسنة  42المرسوم رقم  ( -3)

نات الإ مم المتحدة بالتصديق على الإنضمام ا لى اتفاقية امتيازات وحصا 2008لسنة  42صدر المرسوم رقم 
 .2008ا كتوبر  30ونشر بالجريدة الرسمية بعددها الصادر في  2008/  8/  11وذلك بتاريخ 
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/  13وصدر بشا نها قرار الجمعية العامة للا مم المتحدة المؤرخ  1946والتي تم ا برامها عام -وتتضمن الإتفاقية 
بها المنظمة وممثلي الدول الإ عضاء بها في النص على بعض الإمتيازات والحصانات التي تتمتع – 1946/  2

 .ا راضي كل من الدول الإ عضاء في سبيل تحقيق المنظمة لإ هدافها
وجاءت الإتفاقية في ست وثلاثين فقرة مقسمة ا لى تسع مواد، حيث تضمنت المادة الإ ولى منها منح منظمة الإ مم 

 .وبيع الإ موال المنقولة وغير المنقولةالمتحدة الإ هلية القانونية اللازمة للتقاضي و للتعاقد وشراء 
كما تضمنت المادة الثانية منها بيان الإ حكام المتعلقة بالإ موال والإ ملاك والإ وراق والوثائق و الموجودات الخاصة 

بالإ مم المتحدة مشيرااً ا لى تمتعها بالحصانة القضائية ا ينما وجدت وعدم جواز تفتيشها ا و الحجز عليها ا و نزع 
عدم جواز اتخاذ ا ي ا جراء قضائي ا و ا داري ا و تشريعي يتعلق بذلك، وا عفاء ممتلكاتها من الضرائب ملكيتها، و

 .والرسوم الجمركية والتدابير المانعة ا و المقيدة للاستيراد والتصدير
لة معاملة مماثلة لمعام -فيما يتعلق بمخابراتها الرسمية–كما تضمنت المادة الثالثة من الإتفاقية منح المنظمة 

 .الحكومات والبعثات الدبلوماسية للدول الإ خرى
كما تضمنت المادة الرابعة بيان الإ حكام الخاصة بالضمانات الممنوحة لممثلي الدول الإ عضاء لدى هيئات الإ مم 
المتحدة ا ثناء ا دائهم لمهامهم ا و حضورهم المؤتمرات المدعو ا ليها، وا نواع وحالإت هذه الحصانات، مشيرة ا لى 

الإمتيازات والحصانات ا نما تمنح لممثلي الدول الإ عضاء ليس لصالحهم الشخصي بل بغية تا مين قيامهم ا ن هذه 
باستقلال تام بمهامهم لدى المنظمة، وان لكل دولة الحق في رفع الحصانة عن ممثلها في الحالإت التي ترى ا ن 

 .طيت من اجلهاالحصانة ستكون حائلااً دون قيام العدالة ودون ا خلال بالغاية التي ا ع
كما تضمنت المادتين الخامسة والسادسة من الإتفاقية الإ حكام المتعلقة بالإمتيازات الممنوحة لكل من موظفي 
 .الإ مم المتحدة والخبراء القائمون بمهام لحساب المنظمة وا نواع وحالإت ومجالإت هذه الحصانات والإمتيازات

كام المتعلقة با جازات المرور الصادرة عن الإ مم المتحدة لموظفيها كما تضمنت المادة السابعة من الإتفاقية الإ ح
 .ووجوب اعتراف الدول بها وقبول سلطاتها لها كوثيقة صالحة للسفر

كما تضمنت المادة الثامنة من الإتفاقية الإ حكام المتعلقة بتسوية المنازعات التي قد تنشا  بسبب تطبيق ا و تفسير 
. ا ي بند من بنود هذه الإتفاقية

رادة السياسية للدولة ا لي التوسع  في الإنضمام ا لى الإتفاقيات الدولية بصفة عامة  وتشهد الإ ونة الإ خير توجه الإ 
و هو ا مر يعزز التعاون الدولي حسبما ا شار ا لى ذلك ميثاق الإ مم المتحدة، كما ا ن انضمام الدولة ا لى اتفاقية تنظم 

صة بممثلي الدول لدى الإ مم المتحدة وكذا موظفيها والخبراء الإ حكام الخاصة بالإمتيازات والحصانات الخا
نااً، فضلااً عما  المكلفون بمهام من قبلها ليعد تجسيدااً للتعاون الدولي في واحد من ا رقى مجالإته وا رفعها شا 
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نسان على المستوى الوطني والدولي باعتبار ا ن تعزيز وحماية  ينطوي عليه ذلك من ا ثراء ودعم لمسيرة حقوق الإ 
نسان من ا حد المقاصد والغايات الرئيسية للا مم المتحدة حسبما ا شار ا لى ذلك ميثاقها  .حقوق الإ 

واللجنة ا ذ تشيد بالإنضمام والتصديق على هذه الإتفاقية لتا مل تواصل هذا النهج الحميد في الإنضمام ا لى 
نسان ولإ سيما العهدين لحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الدوليين ل الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإ 

علان العالمي  نسان"الإقتصادية والإجتماعية والثقافية باعتبار ا نهما يشكلان مع الإ  " الشرعة الدولية لحقوق الإ 
 .في الوقت الراهن

عن الإتفاقيات الدولية ذات  الناتجةكما ترى اللجنة ضرورة تعديل القوانين الوطنية بما يتلاءم والإلتزامات 
شارة ا لى وجوب ا عمال ومراعاة ما تقضي به المواثيق الدولية المعنية بحقوق ا نسان، كما تجدر الإ  لصلة بحقوق الإ 

نسان والتي صادقت عليها دولة قطر وا نفاذها بقوانينها الداخلية والعمل بها انسجامااً مع التعهد الدستوري  الإ 
تكون للمعاهدات والإتفاقيات قوة القانون " د على ا ن من الدستور القطري الدائم الذي ا ك 68الوارد في المادة 

لإسيما وا ن بعض الجهات تتعامل مع المواثيق الدولية ا حيانااً " بعد التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية
 .باعتبارها ا دنى من القوانين الوطنية، مع نشر هذه الإتفاقيات على نطاق واسع وتفعيلها على ا رض الواقع

 

 .لقوانين والقراراتا:ثانيااً 
 بشا ن حماية المستهلك 2008لسنة  8القانون رقم  -1
ونشر بالجريدة الرسمية بعددها  2008/ 6/ 4بشان حماية المستهلك بتاريخ  2008لسنة  8صدر القانون رقم :

وتضمن القانون كفالة الحقوق الإ ساسية للمستهلك بمقتضى ا حكامه . 2008/ 7/  24السابع الصادر بتاريخ 
خلال الت ي جاءت في ثلاثين مادة، وحظر القانون على ا ي شخص ا برام ا ي اتفاق ا و ممارسة نشاط من شا نه الإ 

بتلك الحقوق وبصفة خاصة الحق في الصحة والسلامة عند الإستعمال العادي للسلع والخدمات، والحق في 
تخدامها، وفي الإختيار الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات لدى شرائها واس

الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، وفي احترام القيم الدينية والعادات 
. والتقاليد، وفي الحصول على المعرفة اللازمة لحماية حقوقه ومصالحة المشروعة

ام المستهلك وتوعيته وتثقيفه والتعبير عن رؤاه ما ا جاز القانون ا نشاء جمعيات لحماية المستهلك تهدف ا لى ا علك
وا لقى القانون بعدة التزامات على عاتق المزود تتعلق برد السلعة ا و ا بدالها ا و رد قيمتها ا و .لدى الجهات الرسمية

علان عن ا ي سلع مغشوشة ا و  ا صلاحها بلا مقابل حال اكتشاف عيب فيها، وحظر البيع ا و العرض ا و التقديم ا و الإ 
دة و تدوين السعر الخاص بالسلعة ا و الخدمة، وضمان المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، فاس

فضلااً عن الإلتزام فور اكتشاف عيب با بلاغ المستهلك الجهة المختصة بوزارة الإقتصاد بالإ ضرار المحتملة 
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عقوبة الحبس مدة لإ تجاوز سنتين والغرامة  ورصد القانون لمخالفة ا ي من هذه الإلتزامات.وكيفية الوقاية منها
التي لإ تقل عن خمسة ا لإف ريال ولإ تجاوز خمسين ا لف ريال ا و ا حدى هاتين العقوبتين تضاعف حدودها في حالة 

دانة . العود، وجواز توقيع عقوبة المصادرة في حالة الحكم بالإ 
نسان و لإ سيما الحقوق الإقتصادية وا خصها ومما لإ شك فيه ا ن ا حكام هذا القانون تمثل تعزيزااً وحماية ل حقوق الإ 

نشاء جمعيات خاصة  الحق في الصحة والسلامة وما يتصل به من حقوق، فضلااً عن ا فساح القانون المجال لإ 
. بحماية المستهلك بما يعد تعزيزا للحق في تكوين الجمعيات

قانون فقد كان الإ حرى في شا ن عقوبة من ال 21غير ا ن اللجنة تحرص على التنويه ا لى ا نه وبشا ن المادة 
دانة في الجرائم المتعلقة ببيع  المصادرة المنصوص عليها بهذه المادة بجعلها عقوبة تبعية وجوبيه حال الحكم بالإ 

علان عن سلع مغشوشة ا و فاسدة ا و غير مطابقة للمواصفات القياسية ا و غير صالحة  ا و تقديم ا و عرض ا و الإ 
ة صلاحيتها، وجوازيه في غير ذلك من الحالإت، ا ذ يفترض في الحالإت المتقدم ذكرها ا ن للاستعمال ا و انتهت مد

. الضرر الناتج عن استخدام السلعة ا مر محقق الوقوع
من القانون على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية للجرائم المنصوص عليها  22كما ترى اللجنة ا ن النص بالمادة 

ي من الوزير ا و من يفوضه، يضع قيدااً على النيابة العامة في تحريك الدعوى في هذا القانون ا لإ با ذن كتاب
تحريك الدعاوى الجنائية الناشئة عن هذه  الجنائية الناشئة عن هذه الجرائم دون مقتضى، وكان الإ جدر ا ن يترك

جراءات الجنائية وتحريرها من هذا القيد  .الجرائم للقواعد العامة في قانون الإ 
 

 :من الدولةا  با نشاء جهاز  2003لسنة  5بتعديل بعض ا حكام القانون رقم  2008لسنة  10م القانون رق -2
خر يجيز ا  بنص  2003لسنة  5المشار ا ليه المادة السابعة من القانون رقم  2008لسنة  10استبدل القانون رقم 

من الدولة ا ذا اقتضت الضرورة ا ن يا مر بمنع المتهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص الجهاز من ا  لرئيس جهاز 
مغادرة البلاد مدة لإ تزيد على ثلاثين يومااً يجوز تجديدها بناء على ا مر من النائب العام مدة ستة ا شهر قابلة 

. للتجديد لمدة ا و لمدد ا خرى مماثلة
نه كان الإ حرى ا ن يتضمن هذا ا  كامل للاعتبارات الإ منية التي تلازم هذه الجرائم، ا لإ نه مع التقدير الا  وترى اللجنة 

النص تمكين المتهم من الطعن على القرار الصادر بمنعه من مغادرة البلاد ا مام القضاء تحقيقااً للتوازن بين 
 .مقتضيات الصالح العام ومقتضيات العدالة الجنائية وحقه في التنقل

:- با نشاء المحكمة الدستورية العليا 2008لسنة  12 القانون رقم-3
ا ن الدستور هو القانون الإ ساسي الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وحدود واختصاصات كل سلطة 

وعلاقة بعضها البعض ،ويضع الضمانات الإ ساسية لحقوق الإ فراد وحرياتهم والواجبات الملقاة على عاتقهم بحيث 
ين واللوائح من خلال مراعاة ا حكام الدستور دون ا ن تخرج عن النطاق الذي يرسمه، لإسيما وا ن ما تنبع كافة القوان
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النص على ا نشاء المحكمة الدستورية العليا كهيئة قضائية مستقلة تختص  صدر القانون المشار ا ليه متضمنا وقد
ختصاص بتحديد المحكمة  بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، وكذا الفصل في تنازع الإ 

ختصاص القضائي، والفصل في  المختصة بالفصل في الدعوى من بين جهات القضاء ا و الهيئات ذات الإ 
المنازعات التي تنشا  بشا ن تنفيذ الحكام النهائية المتناقضة، وتفسير نصوص القوانين ا ذا ا ثارت خلافااً في 

. توحيد تفسيرها التطبيق وكان لها من الإ همية ما يقتضى
كما تضمن القانون بيان الطرق المقررة للطعن بعدم دستورية القوانين واللوائح، حيث ا جاز القانون للمحاكم ا و 

القضائي ا ثناء نظر الدعوى ا ذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون ا و لإئحة ا ن  الإختصاصالهيئات ذات 
ة الدستورية للفصل في دستوريته، فضلااً عن حالإت دفع ا حد المحكم ا لىالوراق  وا حالةتوقف نظرااً الدعوى 

. الخصوم ا ثناء نظر الدعوى ا مام ا حدى المحاكم بعدم الدستورية
من تلقاء نفسها للفصل في دستورية ا ي نص في قانون ا و  التصديالدستورية العليا كما ا جاز القانون للمحكمة 

. بالنزاع المطروح عليهاويتصل  اختصاصهالإئحة يعرض لها بمناسبة ممارسة 
وترى اللجنة ا ن ا نشاء المحكمة الدستورية العليا وا عمال رقابتها على دستورية القوانين واللوائح على النحو 

نسانالمشار ا ليه يشكل ضمانة جوهرية رئيسية لتعزيز وحماية حقوق  من خلال دورها المرتقب في ا عمال  الإ 
مع روح ومبادئ الدستور وتفسير النصوص القانونية في ضوء مبادئ  ولإيتها لضمان ا تساق القوانين واللوائح

. الدستور ومقاصده با حكام ملزمة لكافة بما في ذلك سلطات الدولة
النقص التشريعي الهام بقانون المنازعات  استدراككما ا حسن المشرع صنعااً فيما تضمنه هذا القانون من 

هذا القانون، با فساح المجال ا مام المحاكم والهيئات ذات الذي تم ا لغائه ب 2007لسنة  6الدستورية رقم 
القضائي ا ذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون ا و لإئحة با ن توقف نظر الدعوى وا حالة الإ وراق  الإختصاص

المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته، فضلااً عما تضمنه القانون من شمول ولإية المحكمة سلطة تفسير  ا لى
محمود الإ ثر، ا ذ ا ن التطبيق العملي للقانون قد يثير خلافااً حول تفسيره مما يقتضى ا سناد  اتجاهين، وهو القوان

السليم وتحقيق وحدة  القانونيتفسير نصوص القانون بتفسير ملزم وا رساء مدلوله ذلك لجهة قضائية عليا تتولى 
. تطبيقه وفي ذلك ضمانه جوهرية لإ سس ومقتضيات العدالة

رسوم  با داء الطاعنةمن القانون من ا لزام  25ا همية ا عادة النظر فيما تضمنته المادة  ا لىاللجنة لتنوه بيد ا ن 
قيد قد يحول دون ممارسة حق التقاضي الذي كفله  ا لىقضائية قدرها عشرة ا لإف ريال، حتى لإ يتحول ذلك 

للمعايير الدولية من وجوب ا ن يكون  الدستور للناس كافة، فضلااً عما تقتضيه ضمانات المحاكمة المنصفة وفقااً 
. النفاذ الى القضاء ميسرااً 
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بتحديد دية المتوفى عن القتل   2008لسنة ( 19)القانون رقم -4
تشيد اللجنة بما ا رساه هذا القانون من مساواة كاملة بين الرجل والمرا ة في تحديد دية المتوفى عن القتل الخطا ، 

. ريال 200.000فى عن القتل الخطا  ذكرااً ا و ا نثى بمبلغ حيث صدر القانون بتحديد دية المتو
. وهو ما يوصد الباب ا مام الإ حكام القضائية التي حددت دية المرا ة ا قل من دية الرجل

. لذا يعتبر القانون خطوة ايجابية نحو القضاء على التمييز ضد المرا ة
بشا ن تنظيم تملك العقار  2002لسنة  2م بتعديـل بعض ا حكـام القانـون رقـ 2008لسنة  25القانـون رقـم -5

 :لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 .2008ا كتوبر  3ونشر بالجريدة الرسمية بعددها الصادر في  2008/  9/  25صدر القانون المشار ا ليه بتاريخ 

ه نصااً ا خر مؤداه تخفيض المشار ا لي 2002لسنة 2وقد استبدل القانون بنص المادة الخامسة من القانون رقم 
المدة المفروضة على حظر التصرف الناقل للملكية خلالها للخاضعين لإ حكام هذا القانون من ا ربعة سنوات 

 .ا لى سنتين بالنص الراهن" بالنص السابق"
ولئن كانت اللجنة ترى في هذا التعديل خطوة صائبة بتخفيفه من القيود الواردة على الحق في الملكية 

ين لهذا القانون، ا لإ ا نها تا مل ا عادة النظر نحو رفع القيود الواردة بالقانون المشار ا ليه في هذا الشا ن للخاضع
 .بشكل كامل

 :بشا ن دعم وتنظيم البحث العلمي 2008لسنة  24المرسوم بقانون رقم -6
نوفمبر  23في ونشر بالجريدة الرسمية بعددها الصادر  2008/  9/  25صدر المرسوم المشار ا ليه بتاريخ 

 والذي جاءت مواده في اثنين وثلاثين مادة، 2008
وتضمن القانون النص على ا نشاء المؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي ومنحها الشخصية المعنوية والموازنة 

 المستقلة وتبعيتها مباشرةاً لسمو الإ مير، مشيرااً لإ هدافها الرئيسية التي تتمثل في دعم وتمويل البحث العلمي
بداع والإبتكار والبحث العلمي  والنهوض بمستواه وا دارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة له، ونشر ثقافة الإ 
بين المواطنين وتنمية الوعي با همية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومساندة خطط التنمية الشاملة وربط الإ بحاث 

لمقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية وتوجيه وتشجيع العلمية باحتياجات المجتمع، والإهتمام بدعم الإ بحاث ا
 .الإستثمار في مجالإت البحث العلمي

 تكما ا سند القانون للمؤسسة في سبيل تحقيق ا هدافها عدة اختصاصات من بينها ا قرار الإستراتيجيات والسياسا
والمشروعات والبحوث  البحوث والدراساتالخاصة بالبحث العملي، وتخصيص المبالغ اللازمة لدعم وتمويل

العلمية والعمل على دعم ومشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في ا نشطة البحث العلمي، ووضع 
 .ا سس وقواعد التعاون مع الجهات التعليمية والعلمية في الداخل والخارج
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لعامة للدولة لدعم من ا يرادات الحكومة في الموازنة ا% 2.8كما تضمن القانون النص على تخصيص نسبة 
نفاق في دعم  البحث العلمي تتولى المؤسسة استثمار حصيلتها وفقااً لإ سس ومعايير اقتصادية وتحديد ا وجه الإ 

 .ا نشطة البحث العلمي والنهوض بمستواه
 ةوا وجب القانون على جميع الوزارات والإ جهزة الحكومية الإ خرى والهيئات والمؤسسات العامة موافاة المؤسس

لبـه من بيانـات ومعلومـــات والتعاون معها في تنفيذ ما يصدره مجلس ا دارتها من قرارات في مجال بما تط
 .اختصاصها

كما تضمن القانون النص على ا ن يتولى رئيس مجلس ا دارتها رفع تقرير ا لى سمو الإ مير عن ا وجه نشاط 
ة المالية مشفوعااً بمقترحاته وتوصياته في المؤسسة ومشروعاتها وسير العمل بها خلال ثلاثة ا شهر من انتهاء السن

 .هذا الشا ن
وما من شك في ا ن ا صدار هذا القانون با نشاء مؤسسة لدعم وتمويل البحث العلمي والنهوض بمستواه ونشر ثقافة 

بداع والإبتكار والبحث العلمي لدى المواطنين ودعم الإ بحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية  الإ 
المجتمع ليعد خطوة هامة وفاعلة في ا ثراء  تط التنمية الشاملة وربط الإ بحاث العلمية باحتياجاومسانده خط

نسان وحرياته الإ ساسية بصفة عامة، وتعزيزااً للحق في التمتع بمنافع التقدم العلمي  وتعزيز وحماية حقوق الإ 
نسـان وخاصــة العهــد الــدولي للحقــوق الإقتصاديــة  وتطبيقاته والتي ا كدت عليها المواثيق الدوليــة لحقوق الإ 

نسان وحرياته /  15والإجتماعيـة والثقافية بالمــادة  ب، ج منه وهو ما من شا نه ا ن ينعكس على مختلف حقوق الإ 
 .وتا مل اللجنة في ا ن يا تي هذا القانون بثماره المرجوة وتحقيق المؤسسة لغاياتها وا هدافها الواردة بالقانون

نسان التصديق على- : الميثاق العربي لحقوق الإ 
نسان لعام  في مطلع العام الجاري،وقد ا صدر  2004سبق ا ن وقعت دولة قطر على الميثاق العربي لحقوق الإ 

وثيقة تصديق دولة قطر على الميثاق في نوفمبر من العام " حفظه الله "حضرة صاحب السمو ا مير البلاد المفدى 
الجاري، 

شاد والذي يعد ا حدى الصفحات المضيئة في مسيرة ة والتقدير الكامل لهذا القرار السامي وتؤكد اللجنة على الإ 
نساندولة قطر نحو ا ثراء وتعزيز وحماية  . حقوق الإ 

نسانالإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق  ا لى الإنضمامفا ذا كان  يمثل ا رقى مجالإت التعاون الدولي وا رفعها  الإ 
نااً، ويعكس عزم الدولة ومضي نسانها قدمااً نحو ا ثراء وتعزيز واحترام حقوق حريات شا  ، فا ن انضمام الدولة الإ 

نسانللميثاق العربي لحقوق  ليكتسي ا همية خاصة لما ترى فيه اللجنة من ا ن الميثاق يحظى بقيمة ا دبية وقبول  الإ 
نية العربية واستهدافه مجتمعي وثقافي لدى كافة الدول العربية ا ستنادااً لتمثله قيم المحافظة على الهوية الوط
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نسانتنشئة  نسانيةوفقااً للقيم  الإ خروالتسامح مع  يالعربي على الإعتزاز بهذه الهوية والتشبع بثقافة التا خ الإ   الإ 
. من الميثاق الإ ولى المادة ا ا شارت ا ليه م الواردة بالمواثيق الدولية، على نحو

بكفالة الحقوق والحريات لكل من يخضع لولإيتها  طرافالإ  دولية تلتزم بمقتضاه الدول  اتفاقيةويعد الميثاق 
. القانونية دون تمييز من ا ي نوع وفقااً لما ا شارت ا ليه المادة الثالثة من الميثاق

الحقوق المدنية والسياسية،  لمجمل الإ طرافوجاءت مواد الميثاق في ثلاث وخمسين مادة تضمنت كفالة الدول 
الفئات وا خصها الطفل وحقوق المرا ة،  بعضلحقوق  ا همية ا بلاءالثقافية، مع والحقوق الإقتصادية والإجتماعية و

عاقةوالعمالة الوافدة، وحقوق ذوي  . الإ 
لجنة حقوق " هيالواردة به و لإلتزاماتهاكما تضمن الميثاق النص على ا نشاء ا لية لمراقبة تنفيذ الدول الإ طراف 

نسان . من قبل الدول الإ طرافم تؤلف من سبعة ا عضاء يتم ا نتخابه" العربية الإ 
وتقارير  -خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز النفاذ–تقديم تقارير ا ولية  الإ طرافوا وجب الميثاق على الدول 

عمال الحقوق والحريات المنصوص عليها  الإ طرافالدول  اتخذتهادورية كل ثلاثة ا عوام بشا ن التدابير التي  لإ 
، ومن ثم فا ن الموعد 17/11/2008على الميثاق بتاريخ  تصديقهاا ودعت وثيقة  بالميثاق ولما كانت دولة قطر قد

لها في نوفمبر من العام الجاري، وتا مل اللجنة في تفعيل نصوص الميثاق وا حكامه  الإ ولىالمقرر لتقديم التقرير 
. على المستويين التشريعي والتنفيذي 

  القرارات والمراسيم الإ ميرية
 1بالموافقة على ا نشاء مركز الدوحة لحرية الإ علام 2007لسنة ( 86)م القرار الإ ميري رق - (1)

علام مكونااً ا ساسيا ضمن توجهات دولة قطر على اعتبار ا ن حرية الرا ي والتعبير الذي يكفلها الدستور  يمثل الإ 
طار ا صدر حضرة صاحب السمو ا مير ، يتمثل ا حدى دعامات بناء مجتمع ديمقراطي عصري وحداث وفي هذا الإ 

بالموافقة على ا نشاء مركز  9/12/2007في  2007لسنة  86القرار الإ ميري رقم  –حفظه الله  –البلاد المفدى 
علام كمؤسسة خاصة ذات نفع عام،  و يعكس ا نشاء هذا المركز ا يمان دولة قطر الراسخ بالدور  الدوحة لحرية الإ 

علام الحر والمسئول في ترسيخ القيم ا ويا خذ المركز على عاتقه ، لإيجابية داخل المجتمعالهام الذي يضطلع به الإ 
علاميين الذين يتعرضون للمضايقات والإعتقالإت  علام والدفاع عن الصحفيين والإ  نشر ثقافة حرية الصحافة والإ 
وسوء المعاملة والقتل بسبب نشاطهم المهني ولذا فا ن هذا المركز يا تي كخطوة متقدمة من ا جل القيام بدور ا عمق 

اية حرية الرا ي ودور ا كثر فعالية لتا سيس ثقافة الحوار والمشاركة في المجتمع دعمااً للحريات وعلى لدعم وحم
را سها حرية الصحافة والتعبير لإسيما وا ن الحماية التي سيوفرها المركز سوف تشمل جميع الصحفيين سواء علي 

قليمي ا و الدولي، وهو ما يقودنا ا لي ا ن ا نشاء  اتخاذ ا جراءات وتدابير  قتضيهذا المركز يالمستوى الوطني ا و الإ 

                                                 
 .2008يناير   3رسمية بتاريخ نشر في العدد الأول من الجريدة ال  
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خاصة فيما قد يواجهه المركز من ا شكاليات حال توجه بعض الصحفيين ا لى دولة قطر سواء فيما يتعلق بمنحهم 
قامة بها ا و حق اللجوء ا ليهااالتا شيرات اللازمة لدخول البل  .د ا و الإ 

"... صلتك"شاء مؤسسة بالموافقة على ا ن 2008لسنة ( 3)ا ميري رقم القرار ال( -2
البطالة هي مشكلة تؤرق الغالبية العظمى من المجتمعات بصفة عامة والمجتمعات العربية بصفة خاصة، وهي 

مشكلة ذات ا بعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وا منية، كما ا نها مشكلة ذات ا بعاد نفسية غاية في الخطورة، ا ذ 
ين امضوا جزءااً من حياتهم في الدراسة والبحث واكتساب المهارات ا ن الشباب من ذوي الكفاءات والخريجين الذ

العلمية دائما ما يكونوا في ا شد الحاجة ا لى الحصول على فرصة عمل ملائمة عقب سنوات من الدراسة والبحث 
ثبات ذاتهم ومساعدة ذويهم ودخول معترك الحياة وتهيئة ا وضاعهم  والتخصص حتى تتاح ا مامهم الفرصة لإ 

. دية والإجتماعية ومن ثم بدئ حياة جديدة الإقتصا

ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ا ل ثاني والوحقيقة الإ مر فا ن القيادة الرشيدة لدولة قطر 
قد حرصت على اتخاذ عدة تدابير لمواجهة هذه المشكلة كتبني سياسات اقتصادية وتنموية . ا مير البلاد المفدى
عدد ممكن من فرص العمل للشباب، وكذلك من خلال الإهتمام بالتعليم ومخرجات التعليم  كبرا  كبيرة بهدف خلق 

كبر ا  ومحاولة التنسيق بين متطلبات سوق العمل و مخرجات التعليم، ا و من خلال ا تباع سياسات التقطير لتوفير 
تابعة لوزارة العمل لتسهيل قدر ممكن من فرص العمل لإ بناء هذا البلد، وا نشاء ا دارة القوى العاملة الوطنية ال

  .ا يجاد فرص العمل للشباب

بالموافقة على ا نشاء مؤسسة صلتك ضمن ا طار الجهود التي   2008لسنة ( 3)وقد جاء القرار الإ ميري رقم 
تبذلها الدولة لتوفير فرص عمل للشباب ولكن على نطاق واسع، وقد ولدت هذه المؤسسة باقتراح من صاحبة 

بنت ناصر المسند في ا طار سعي سموها الحثيث نحو الإهتمام بفئة الشباب وتوفير فرص  السمو الشيخة موزه
وقد  ،العمل لهم وتذليل الصعاب ا مام الإستفادة من ا مكانياتهم بما يخدم حركة التنمية بالبلاد ويعود عليهم بالنفع

بشا ن  2006لعام ( 21)ا نشا ت هذه المؤسسة كمؤسسة خاصة ذات نفع عام طبقا لإ حكام القانون رقم 
المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، بهدف توظيف طاقات الشباب غير المستخدمة من خلال التنسيق والربط 

وهي  ،بينهم وبين ا رباب الإ عمال باستخدام وسائل تكنولوجية متطورة ومن خلال شبكة معلومات تعد لذلك
دولة قطر من ا جل معالجة الحاجة المتا زمة مؤسسة دولية غير حكومية تخضع للقوانين المطبقة في قانون 

يجاد فرص عمل جيدة للشباب في كافة ا نحاء العالم  .والمتزايدة لإ 
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".  2030رؤية قطر الوطنية " باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية  2008لسنة (  44) القرار الإ ميري رقم (4) 
نسان كا سا س نحو الإنطلاق ا لى مجتمع متقدم، عندما ا شار يعتبر هذا القرار بمثابة تبني لمجمل مبادئ حقوق الإ 

تحويل قطر ا لى دولة متقدمه قادرة على تحقيق التنمية  2030القرار ا لى ا ن هدف الرؤية الوطنية بحلول عام 
. المستدامة و تا مين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلااً بعد جيل

ية الإجتماعية والتنمية الإقتصادية والتنمية البيئية، و قد اعتمد القرار ا ربع ركائز هي التنمية البشرية والتنم
والتركيز على عدة محاور تمثل القضايا الهامة في المجتمع القطري كالتعليم والصحة والبيئة ا لى جانب المحافظة 
على حقوق العمالة الوافدة، ودعم قدرات المرا ة في المشاركة والتعاون بجانب الرجل، و تقوية مشاعر التسامح 

. خر والحوارا  احترام الو
قليمي والدولي بما يحقق الإ من والسلم العالميين، كذلك التزامها بتعهداتها   طار الإ  كما ا كد على دور قطر في الإ 

مما جعل للقرار دورااً ا ساسيااً في توجيه رسالة واضحة المعالم ا لى كافة مؤسسات الدولة العامة . الدولية
ستراتيجية والتنفيذية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ع ن ما يتوجب عليها القيام به ا ثناء رسم خططها الإ 

. بصدد قيامها بالمهام المنوط بها
تاحة مجال ا وسع لنشاط المجتمع المدني من اجل تحقيق الرؤية الوطنية   .و قد ا عطى القرار ا همية خاصة لإ 
شراف عل 2008لسنة ( 51)القرار الإ ميري رقم  (6) للتنميةةى تنفيذ الرؤية الشاملبا نشاء لجنة عليا للا 

شراف على تنفيذ الرؤية المستقبلية لدولة قطر، يعد خطوة لإحقه للقرار الإ ميري رقم  ( 44)ا ن ا نشاء لجنة عليا للا 
". 2030لدولة قطر الوطنية "باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية  2008لسنة 

مؤشر   2008لسنة ( 51)والقرار  2008لسنة ( 44)وترى اللجنة ا ن الفاصل الزمني القصير بين صدور القرار 
جراءات التنفيذية للرؤية الشاملة للتنمية في دولة قطر   ممتاز على حرص الدولة وعزمها على البدء في اتخاذ الإ 

نسان  .والتي تعتبر بحق اعتناقااً فعليااً لمبادئ حقوق الإ 
 القرارات الوزارية

غاثة والمساعدات  2008لسنة (  16) قرار مجلس الوزراء رقم  -1 نقاذ والإ  با نشاء اللجنة الدائمة لإ عمال الإ 
نسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة . الإ 

ا ن المصادقة على هذا القرار يؤكد على انتقال دولة قطر لمرحلة متقدمه في التعاون الدولي والإلتزام بمبادئ 
نساني . القانون الدولي الإ 

زامااً ا نسانيا و ا خلاقيااً ذاتيااً من قبل دولة قطر لكافة الدول الشقيقة والصديقة دون ا ية اشتراطات والقرار يتضمن الت
. ا و حدود معينة
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بشا ن وثيقة تا سيس المؤسسة لقطرية لمكافحة  2008لسنة  1قرار رئيس المجلس الإ على لشؤون الإ سرة رقم  -2
 "مؤسسة خاصة ذات نفع عام" الإتجار بالبشر 
 .2008ا كتوبر  30وتم نشرة بالجريدة الرسمية بعددها الصادر في  8/6/2008مشار ا لية بتاريخ صدر القرار ال

موزه بنت ناصر المسند بصفتها رئيس المجلس الإ على لشؤون / وقد صدر هذا القرار عن صاحبة السمو الشيخة
بشا ن  2006سنة ل  21با نشاء مؤسسة خاصة ذات نفع عام طبقا لإ حكام القانون رقم " والمؤسس" الإ سرة

مقرها مدينة " الإتجار بالبشر ةالمؤسسة القطرية لمكافح" المؤسسات الخاصة ذات النفع العام تحمل اسم 
الدوحة ويجوز لها ا نشــاء مكاتب وفروع ا خرى في الداخل والخارج، وا ن تعمل المؤسسة وفقااً للنظام الإ ساسي 

 .الصادر من المؤسس المرفق بالقرار
الإ ساس للمؤسسة بيان الإ هداف الرئيسة لها المتمثلة في مكافحة الإتجار بالبشر بصفة عامة  وقد تضمن النظام

نسان ذات الصلة ووقاية المجتمع من الإ ثار الضارة الناتجة عنه ،  وعلى نحو خاص نشر الوعي بمفاهيم حقوق الإ 
 .وتوفير الرعاية المتكاملة للفئات المستهدفة

بعض الإختصاصات اللازمة لتحقيق المؤسسة ا هدافها ومنها، وضع الخطط  وا سند النظام الإ ساسي للمؤسسة
والبرامج والإ نشطة واتخاذ الوسائل اللازمة، لتوفير الخدمات الإستشارية المختلفة في مجال عمل المؤسسة 
 والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة با هداف المؤسسة، وا عداد الدراسات والبحوث ذات الصلة

 .بمجال عمل المؤسسة
كما تضمن النظام الإ ساسي للمؤسسة النص على ا ن يرفع مجلس ا دارة المؤسسة ا لى المؤسس تقريرااً في نهاية 

 .كل سنة عن نشاط المؤسسة
ومما لإ شك فيه ا ن هذا القرار بما تضمنه من ا نشاء مؤسسة لمكافحة الإتجار بالبشر بدلإاً من مكتب مكافحة 

مؤداه مزيدااً من الإستقلالية  2005لسنة  8ادر بقرار المجلس الإ على لشؤون الإ سرة رقم الإتجار بالبشر الص
للمؤسسة المنشا ة في ا داء مهامها واختصاصاتها ومنحها الشخصية المعنوية المستقلة وفقااً للمادة السابعة من 

ة ا ن تا تي هذه المؤسسة بشا ن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام ، وتا مل اللجن 2006لسنة  21القانون رقم 
 بدورها الفاعل و المرتقب في الوقاية من مكافحة كافة صور الإتجار بالبشر وحماية ضحاياه،

وفى ذات السياق تنوه اللجنة ا لى ا همية سرعة الإنتهاء من مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر الجاري دراسته، 
لوقاية من كافة صور الإتجار بالبشر وحماية ضحاياه في ضوء وا صدار هذا القانون على النحو الذي يكفل المنع وا

نسان ولإ سيما البرتوكول الخاص بمنع وقمع  قالمبادئ والمعايير الدولية الواردة بالمواثي الدولية لحقوق الإ 
 .، وكذا انضمام الدولة لهذا البروتوكول2000ومعاقبة الإتجار بالبشر الصادر عن الإ مم المتحدة لعام 



 37 

بتشكيل اللجنة الدائمة لدراسة حالإت الموقوفين  2008لسنة ( 46)زير الدولة للشؤون الداخلية رقم قرار و -3
بعاد  بحجز الإ 

بعاد،  في خطوة محمودة قام وزير الدولة للشؤون الداخلية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة حالإت الموقوفين بحجز الإ 
بعاد ممن تجاوزت وقد تم تخويل هذه اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة لبح ث ومعالجة ا وضاع الموقوفين بحجز الإ 

 ىتعذر ترحيلها، ا و ا ي ا شكاليات ا خر ىمدة ا يقافهم لإ ي سبب من الإ سباب مدة شهرين، ا و ا ي حالإت ا خر
. تواجهها ا دارة البحث والمتابعة فيما يتعلق بمسائل الترحيل

نهاء ح ا مكانيةوقد منحت اللجنة   يقاف بعد دراستها فضلا عن ا مكانية ا صدار اتخاذ القرارات اللازمة لإ  الإت الإ 
سعادة وزير الدولة  ىتوصيات بنقل كفالة الموقوفين بصفة مؤقتة ا و نهائية ا و ا عارتهم ورفع هذه التوصيات ا ل

الإ قل وهو ما  ىوتعقد اللجنة اجتماعااً واحدااً في الشهر عل. للشؤون الداخلية ا و من يفوضه في ذلك لإعتمادها
الحاجة ذلك، وحقيقة الإ مر فا ن دراسة حالإت  استدعت متى انية انعقادها ا كثر من مرة خلال الشهريعني ا مك
ا وضاعهم وحل مشكلاتهم قد تستدعي انعقاد هذه اللجنة لإ كثر من مرة في الشهر،  ىوالوقوف عل الموقوفين 

ا ن يكون من بينهم  ىعل ،الإ قل ىويشترط لصحة انعقاد اجتماعات هذه اللجنة حضور ثلاثة من ا عضائها عل
الوزير مرة كل ستة ا شهر، وفي بادرة تحسب لسعادة  ىالرئيس ا و نائبه، وتقوم اللجنة برفع تقريرااً عن ا عمالها ا ل

نسان لترشيح ا حد ا عضائها ليكون ضمن ا عضاء  وزير الدول للشؤون الداخلية تم دعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإ 
مدير ا دارة الشؤون القانونية رئيس اللجنة الدائمة، ويا تي /ذا الشا ن مع السيداللجنة الدائمة، وجاري التنسيق به

بعاد، فواقع الموقوفين  ىطريق القضاء عل ىتشكيل هذه اللجنة كخطوة هامة عل مشكلات الموقوفين بحجز الإ 
بعاد كان ينم بصفة مستمرة عل نشاء مثل هذه اللجنة لبحث ودرا ىداخل حجز الإ  سة كافة وجود ضرورة ملحة لإ 

فراج عنهم ونقل كفالتهم، ا و  نهاء ا يقافهم ا ما بسرعة ترحيلهم، ا و الإ  بعاد لإ  حالإت الإ شخاص الموقوفين بحجز الإ 
  .الإ مر ذلك ىتقديمهم للمحاكمة متى استدع

بشا ن ا عفاء بعض الفئات من بعض رسوم الخدمات التي تؤديها  2008لسنة  17رار وزير الداخلية رقم ق-4
 :هادات التي تصدرهاالوزارة والش

 . 2008ونشر بالجريدة الرسمية بعددها الصادر في ا كتوبر  9/9/2008صدر القرار المشار ا ليه بتاريخ  -
وقد تضمن القرار النص على ا عفاء ذوي الإحتياجات الخاصة والفئات التي تتلقى معاشااً شهريااً وفقااً لإ حكام  -

 :من رسوم الخدمات والشهادات التالية بشا ن الضمان الإجتماعي 1995لسنة  38القانون رقم 
 .ا صدار جواز السفر وتجديده -
 .ا صدار البطاقة الشخصية وتجديدها -
 .تفعيل الشهادة الرقمية وتجديدها -
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 .ا صدار رخصة تعليم السياقة وتجديدها -
 .ا صدار رخصة السياقة وتجديدها -
 .ترخيص تسيير مركبة واحدة وتجديدها -

قامة وتجديدها ونق ل الكفالة وا صدار الكفالة وا صدار البطاقة الشخصية وما ذونيه الخروج وذلك منح السمات والإ 
لعدد وافد واحد على الكفالة الشخصية، يعمل لخدمة الفئات المشار ا ليها في وظيفة معلم ا و ممرض ا و سائق ا و 

 .خادم ا و طاهي ا و مربية
عاقة، وتفعيلااً لإ حكام الإتفاقية الدولية  ويعد هذا القرار خطوة صائبة في تعزيز وحماية بعض حقوق ذوي الإ 

عاقة والتي صادقت عليها دولة قطر بالمرسوم رقم  ، لما تضمنه من 2008لسنة  28المتعلقة بحقوق ذوي الإ 
عاقة وفقااً لما تشير ا ليه المادة  . ه الإتفاقيةمن هذ 20ا حكام من شا نها تيسير حرية تنقل الإ شخاص ذوي الإ 

 
 :القسم الرابع

 .داخل دولة قطر -الحكومية وغير الحكومية  –ليات الحماية  الدولية حركة وا نشطة ا  

نسان بدولة قطر خلال الفترة التي يغطيها التقرير خاصة ا ن  هناك نشاط ملحوظ للمفوضية السامية لحقوق الإ 
قليمي للمفوضية السامية في الدوحة قبل نهاية ال عام هناك ا صرار على ا تمام الإتفاق حول افتتاح المكتب الإ 

. الجاري

نسان، وقد ا صدر ،العفو الدولية ةهناك ا نشطة لمنظم عدة تقارير تناولت  ت اللجنةومنظمة مراقبة حقوق الإ 
نسان داخل دولة قطر،  بعض الشكاوى التي تتلقاها هذه المنظمات، وهناك تعاون دائم بين بشا ن ا وضاع حقوق الإ 

. امل على دراستها وا زالة ا سبابهاللجنة ومنظمة العفو الدولية بخصوص هذه الشكاوى للع
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 القسم الخامس
 .متابعة التقارير الوطنية التي تقدم ا لى الهيئات التعاهدية

: دولة قطر بتقديم تقارير دورية ا لى كل من الهيئات التعاهدية التاليةتلتزم 

. اللجنة المعنية بحقوق الطفل 

. اللجنة المعنية بالتمييز العنصري 

. لتعذيباللجنة المعنية با 

وقد قدمت الدولة عدة تقارير للجنة المعنية بالتمييز العنصري حيث تلتزم الدولة بتقديم تقرير دوري كل سنتين 
، ولما 2002مارس  22ا لى  4المنعقدة في الفترة من  60وكان ا خر تقرير لها التقرير المقدم في الجلسة رقم 
من الإتفاقية فمن ثم تكون الدولة قد تا خرت في وضع  9لمادة ل كانت الدولة ملتزمة بتقديم تقرير كل سنتين وفقااً 

. الإ مر الذي يستلزم معه سرعة تقديم هذا التقرير ،التقرير الدوري الإ خير

من  44ا ما بالنسبة للجنة المعنية بحقوق الطفل فتلتزم الدولة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات وفقااً للمادة 
 14المقرر عقدها في الفترة من  52ش اللجنة تقرير دولة قطر في الجلسة رقم الإتفاقية، ومن المقرر ا ن تناق

. 2009ا كتوبر  2سبتمبر وحتى 

من الإتفاقية،  19وبالنسبة للجنة مناهضة التعذيب تلتزم الدولة بتقديم تقرير دوري كل ا ربع سنوات وفقااً للمادة 
، ا ي ا نه يجب تقديم 2006مايو  19ا لى  1من  في الفترة 36وقد تقدمت الدولة با خر تقرير في الجلسة رقم 

 .، الإ مر الذي نرى معه ا همية البدء في وضع هذا التقرير2010التقرير القادم خلال عام 
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 :القسم السادس
 .ا نشطة اللجنة ونتائج ا عمالها

: الشكاوى: ا ولإ
لحفاظ على وضوح دور اللجنة  في يعتبر تلقى شكاوى الإ فراد و تقديم المشورة القانونية لهم وسيلة فعالة ل

المعلومات وا حدى الوظيفتين مدخلااً للحصول على  من المجتمع و من ثم ضمان الإتصال با فراده، وتمثل كل
نسان بالدولة سائل رصد ا وضاعو وتعكس ا عداد هذه الشكاوى و نوعية كل منها رؤية حقيقية عن ا هم  حقوق الإ 

مكن اللجنة ا ن القيام بالزيارات الميدانية ييُ  عناد داخل المجتمع، فضلااً التي تواجه الإ فر والتجاوزاتالصعوبات 
. ق الإ مورائحق ىمن الوقوف عل

2008عام الشكاوي والإلتماسات التي تلقتها اللجنة خلال 
شكوى تتعلق بموضوعات وحقوق متنوعة تم تصنيفها على النحو  1031عدد  2008عام  خلال ا لى اللجنةورد 
:- التالي

العدد  وعالموض
بعاد  51 ا لغاء قرار الإ 

 263 نقل كفالة
 56 خلافات بين الكفيل والمكفول تم حل بعضها وديااً 

 79مستحقات عمالية 
 10 استقدام عائلي وتجديد ا قامة

سكان  نتفاع بنظام الإ   137الإ 
 16توفير فرص عمل 

 2من الإ جانب  الزواج
 42:  عفو عن العقوبة

 11قيد بمراحل التعليم 
 3مساعدات مالية 
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 6الإستعانة بمحام لقبول دعوى مجانية 
 3رفع من قوائم الممنوعين من دخول البلاد 

 10شهادة حسن سير وسلوك 
 10ضمان اجتماعي 

 4علاج خارج البلاد 
 108ا عادة الجنسية 

 1الصحي   ا فراج
 14عودة ا لى العمل 

 21 ما ذونيه خروج

 184 موضوعات متنوعة
 1031ا جمالي  

وقامت اللجنة ببحث ودراسة هذه الشكاوى والإلتماسات، وتقصى الحقائق واتخاذ اللازم بشا ن كل منها في ضوء 
ذلك، والسعي ا لى تسوية البعض منها بالطرق الودية وا نهاء الموضوعات وديااً بشا ن بعضها، ا و مخاطبة الجهات 

بتوجيه الملتمسين للجهات المختصة بعد ا رشادهم ا لى المختصة للنظر في موضوعها، واتخاذ اللازم بشا نها، ا و 
السبل القانونية لطرح الشكوى ا مام هذه الجهات، ا و بحفظ الشكوى بعد ا جراء الدراسة لها وثبوت عدم صحتها 

. ا و افتقارها للسند القانوني، ا و حفظها لعدم الإختصاص 
سكان وا عادة الجنسية القطرية المقدمة للجنة، تم وفيما يتعلق بالشكاوى والإلتماسات الخاصة بالإنتفاع بنظام ا لإ 

تخصيص ملف جماعي لكل من هاتين الحالتين وا عداد كشف يتضمن البيانات الخاصة بمقدمي هذه الطلبات، وتم 
سكان رقم  سكان لإتخاذ اللازم بشا نها في ضوء قانون الإ  والقرارين رقمي  2007لسنة  2مخاطبة ا دارة الإ 

سكان، والتعليمات السامية الصادرة في هذا الشا ن، كما تم بشا ن ضوا 17،18/2007 بط الإنتفاع بنظام الإ 
 .مخاطبة سعادة وزير الداخلية فيما يتعلق بطلبات ا عادة الجنسية 
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: الإ نشطة الإ خرى: ثانيااً 

:  المساعدات والإستشارات القانونية (-1)

ات القانونية والتي يتعذر حصرها سواء من المتقدمين بصفة يومية ودائمة العديد من طلبات الإستشار اللجنة تتلق
هذه الإستشارات لطالبيها وتوضيح  سعي اللجنة ا لي تقديموت ،للجنة ا و عبر خطوط الهاتف الخاصة باللجنة
ا عداد مذكرات الدفاع ومستندات الدعوى باللجنة ، كما تقوم المراكز  القانونية الخاصة بهم بشا ن قضاياهم

. تملك ا مكانيات مادية لتوكيل محامي للحالإت التي لإ

بعض السادة المحامين ليتولوا الدفاع عنهم دون مقابل وذلك بعد نجاح  ىكما تمت ا حالة العديد من الحالإت ا ل
. مجانااً  بعض مكاتب المحاماة العاملة بالدولة علي تولي هذه الدعاوياللجنة في الإتفاق مع 

: في مجال الزيارات الميدانية (-2)

عدادية المستقلة للبنات وذلك قام - وقد ا لقت ، 22/4/2008 بتاريخت اللجنة بزيارة ا لى مدرسة معيذر الإ 
ممثلة اللجنة محاضرة تعريفية حول اللجنة واختصاصاتها وا هدافها وما هي حقوق الطفل وحالإت الشكاوى 

 .التي ترد ا لى اللجنة

حيث ا لقت ممثلة اللجنة  22/4/2008 بتاريخوذلك  قامت اللجنة بزيارة ا لى مدرسة الوفاء النموذجية للبنين -
 .وبعض مواد اتفاقية حقوق الطفل، و الديمقراطية والحرية،محاضرة حول معنى الإنتخاب

للوقوف على ا وضاع النزلإء به وتفقد  11/8/2008قامت اللجنة بزيارة ميدانية ا لى سجن العاصمة في  -
نسانية  .ا وضاعهم الإ 

حدى القطريات المطلقات التي تعاني من سوء الظروف  21/8/2008ة في ا جرت اللجنة زيارة ميداني - لإ 
 .المعيشية المتعلقة بالسكن وحاجتها لمساعدة مالية 

دارة البحث والمتابعة  - بعاد–قامت اللجنة بزيارة ميدانية لإ  بالتنسيق مع ا دارة حقوق  17/9/2008في -حجز الإ 
نسان بوزارة الداخلية  .الإ 

تم ا جراء زيارة ميدانية لمركز شرطة ا م صلال بشا ن بلاغ عن وجود ا حد المحتجزات به  2008/  10/  8بتاريخ  -
بحالة صحية سيئة، وقد تبين من خلال الزيارة الميدانية عدم صحة هذه الإدعاءات كون المذكورة تتمتع بصحة 

 .جيدة
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 .الإحتياجات الخاصةتم ا جراءات زيارة ميدانية للجمعية القطرية لتا هيل ذوي  2008/  10/  22تاريخ  -
. تم ا جراء زيارة ميدانية لمركز تا هيل البنات ذوي الإحتياجات الخاصة 2008/  10/  26بتاريخ  -
تم ا جراء زيارة ميدانية لمركز شرطة الوكره ومركز شرطة مسيعيد للوقوف على حالة  2008/  11/  3بتاريخ  -

 المحتجزين والموقوفين به وحالة ا ماكن الإحتجاز بهما، 
 .تم ا جراء زيارة ميدانية لمعهد النور للمكفوفين 2008/  11/  16اريخ بت -
تم ا جراء زيارة ميدانية لمركز الشفلح للا طفال ذوي الإحتياجات الخاصة بهدف  2008/  11/  25بتاريخ  -

 .الإطلاع على ما يقدمه المركز من خدمات وا نشطة
. لشفلحتم ا جراء زيارة ميدانية لمركز ا 2008/ /11/  29بتاريخ  -
 .تم ا جراء زيارة ميدانية للاتحاد الرياضي لذوي الإحتياجات الخاصة 2008/  11/  30بتاريخ  -

صلاحية  2008/  12/  28بتاريخ  دارة المؤسسات العقابية والإ  " السجن المركزي"قامت اللجنة بزيارة ميدانية لإ 
. للوقوف على ا وضاع النزلإء وحالة ا ماكن الإحتجاز 

عــلام نشاط اللجن (-3)   :-ة في مجال الإ 

نسان، والحق في  قامت اللجنة با صدار العديد من الإ بحاث والدراسات خاصة بحقوق المرا ة، ومجلس حقوق الإ 
التعاون مع جميع كما تحرص اللجنة علي كما قامت اللجنة با صدار العديد من المطبوعات والكتيبات .السكن

نسان علام لنشر ثقافة حقوق الإ  . وسائل الإ 

 :-ورش العمل والمؤتمرات والندوات (-4)

  كما شاركت في 2008نظمت اللجنة العديد من ورش العمل والندوات والمحاضرات علي مدار العام ،
: العديد من المؤتمرات داخليااً وخارجيااً مثل

 نسان ، شاركت اللجنة في الإجتماع الإ ول المنبثق عن الحوار العربي الإ وربي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإ 
نسان  بالتعاون مع المركز الوطني في الإ ردن والمعهد ، والذي استضافه المجلس القومي المصري لحقوق الإ 

نسان .   م2008يناير  15-13بالقاهرة  في الفترة من ، الدنمركي لحقوق الإ 

  نسان في ملتقى لقي وكان الهدف من المت، بجامعة قطر" سيادة القانون" شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإ 
.  م2008يناير  15وذلك بتاريخ ، زيادة الوعي الجماهيري بالقانون في دولة قطر
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 نسان وذلك بدعوة من الإ مانة العامة لجامعة الدول ، شاركت اللجنة بالإجتماع الإ ول للجنة خبراء حقوق الإ 
.  بالقاهرة 2008يناير  21-19خلال الفترة من ، العربية

  لكتروني 2008اير ين 22عقد في مقر اللجنة بتاريخ م مؤتمر صحفي بمناسبة تدشين الشعار والموقع الإ 
.  للمؤسسة العربية للديمقراطية

  نسان بالمملكة العربية نسان مع وفد هيئة حقوق الإ  التقى الإ مين العام بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإ 
نسان وسبل التعاون والتواصل بين الج، السعودية يناير  24وذلك بتاريخ ، هتينوتمت مناقشة قضايا حقوق الإ 
.   م2008

  نسان دورة تدريبية بعنوان ( الإ ردن)نظمت اللجنة الوطنية بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإ 
علاميين بمفهوم التغطية النزيهة للانتخابات وسبل " التغطية النزيهة للانتخابات " بهدف تعريف الصحفيين والإ 

علامي وذلك بتاريخ ضمان هذا الحق بحرية الإنتخا . م2008فبراير  7-4ب وكيفية ا دماجه في عملهم الإ 

  باحثااً قانونيااً  من مختلف الوزارات وا جهزة الدولة المختلفة والمتدربين بمركز الدراسات  29زار وفد من
نسان بهدف التعرف على اللجنة واختصاص،  القانونية والقضائية بوزارة العدل ،  اهااللجنة الوطنية لحقوق الإ 

لزامية السادسة للقانونيين الجدد التي ينظمها المركز لمنتسبيه بهدف  وتا تي الزيارة في ا طار الدورة التدريبية الإ 
فبراير  25باحثة قانونية مقر اللجنة بتاريخ  22كما زار وفد من ، م2008فبراير  18وذلك بتاريخ ، زيادة خبراتهم

.  م2008

 في المدارس البنين المنتسبين لجماعة حقوق الطلاب في ا طار نشر نظمت اللجنة ورشة عمل لطلاب ومشر
نسان في المدارس في مارس  .  م2008التوعية بحقوق الإ 

  نظمت اللجنة ورشة عمل للطالبات والمشرفات في مدارس البنات المنتسبات لجماعة حقوق الطلاب في
نسان وتحقيق هدف البرنامج بتاريخ  .     م2008مارس  10ا طار نشر التوعية بحقوق الإ 

  نسان في البلدان العربية وذلك في كما شاركت اللجنة في الإجتماع الرابع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإ 
برعاية اللجنة الوطنية ، المنعقد في بنزل الإ وراسي بالجزائر العاصمة، 2008مارس  20-18الفترة من 

نسان الجزائرية  نسان في " عنوان تحت، الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإ  دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإ 
"  مراقبة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية 
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  والذي ا قيم  ، برعاية المجلس الإ على للتعليم" ا سبوع الدوحة الثالث للتعليم" شاركت اللجنة في فعاليات
.  م2008مارس  27-23بمدرسة الدوحة الثانوية المستقلة للبنين في الفترة الممتدة من 

 شاركت اللجنة في الإجتماع السنوي للجنة التنسيقية الدولية(ICC ) 17/4/2008-15في جنيف في الفترة 
. 

  نظمت اللجنة محاضرة تثقيفية حول حقوق الطفل وا هميتها لمدرسة الدوحة الثانوية المستقلة للبنين بتاريخ
جنة وتم عمل ورشة عمل  وذلك ضمن الزيارات وقد تم عرض حالة واقعية من الملتمسين لل، 14/4/2008

نسان   .الإ سبوعية المحددة من قبل اللجنة لمشروع جماعات حقوق الإ 

  نسان عرضت فيها ا نشطة الطلاب حول حقوق الطفل نظمت اللجنة ورشة عمل  لطلاب جماعات حقوق الإ 
ط 16/4/2008بتاريخ  لإعهم على نوع الحالإت وعرضت  عليهم حالة واقعية من الملتمسين للجنة وذلك لإ 

نسان كما تم توزيع تقييم  والشكاوى التي تستقبلها اللجنة، وتم عمل مسابقة القصة القصيرة حول حقوق الإ 
 .للطلاب حول مدى استفادة الطالب من الورشة

  نسان بالتعاون مع وزارة الخارجية في الفترة -27نظمت اللجنة دورة تدريبية حول تعزيز وحماية حقوق الإ 
 .والتي ا قيمت في مبنى وزارة الخارجية29/4/2008

  6/5/2008-5نظمت اللجنة حلقة نقاشية لطلاب المدارس المستقلة وذلك يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 
وذلك في ا طار مشروع جماعات حقوق الطلاب " اللاجئون: " لنكبة فلسطين تحت عنوان 60بمناسبة الذكرى ال

عدادية والثانوية في المدارس المستقلة بالمر مدرسة الدوحة الثانوية : وبمشاركة كل من " بنين وبنات" حلة الإ 
عدادية المستقلة للبنين عدادية المستقلة للبنات، وحمزة بن عبد المطلب الإ   .ومدرسة الرسالة الثانوية والوجبة الإ 

  خلال  2008-2007شاركت اللجنة في مشروع الإ من والسلامة المنظم لطلاب المدارس للعام الدراسي
 .في قاعة النادي العربي الرياضي 7/5/2008-4الفترة من 

  نسان  شاركت اللجنة في الإجتماع الثالث رفيع المستوى المشترك العربي الإ وروبي للحوار في حقوق الإ 
نسان في الإ ردن  نسان في المغرب والمركز الوطني لحقوق الإ  المنظم من قبل المجلس الإستشاري لحقوق الإ 

نسانوال نسان" تحت عنوان  وذلك ، معهد الدانمركي لحقوق الإ  والذي ا قيم في المغرب بتاريخ " الهجرة وحقوق الإ 
 .م2008مايو  6-8
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 نسان والذي ا قيم في جامعة : مشاركة اللجنة في مؤتمر علان العالمي لحقوق الإ  فعاليات الذكرى الستين للا 
 .2008مايو  10-8ا سبانيا في الفترة من  -برشلونة

 نسان ندوة بعنوان نسان في الخطاب السياسي والحقوقي : " نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإ  حقوق الإ 
نسان  12/5/2008-11: المعاصر في الدول العربية في الفترة من  بالتعاون مع برنامج الديمقراطية وحقوق الإ 

 .بجامعة القاهرة وذلك في فندق الميلينيوم في قطر

 نسان بالإشتراك مع المؤسسة القطرية لحقوق الإ يتامنظمت اللجنة الوطنية لح بتاريخ ( دريمة)قوق الإ 
سلامية والمواثيق الدولية )في مقر اللجنة ندوة تحت عنوان  26/5/2008 حقوق الإ يتام في الشريعة الإ 

  ((.والتشريعات الوطنية 

  نسان بين ال27/5/2008عقد اجتماع بتاريخ لجنة والسادة ممثلي معهد م في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإ 
نسان وتبادل الخبرات  ليون الفرنسي والذي تم فيه توقيع اتفاقية بين اللجنة والمعهد خاصة في مجال حقوق الإ 

 .وا مكانية ابتعاث طلبة قطريين للدراسة في المعهد

 نسان نسان بالإشتراك مع مركز المعلومات والتا هيل لحقوق الإ  بالجمهورية  نظمت اللجنة الوطنية  لحقوق الإ 
نسان  في الفترة    .م بفندق ميلينيوم الدوحة 9/6/2008-1اليمنية دورة تدريبية في مجال حقوق الإ 

  نسان نسان بفندق الملينيوم بالتعاون مع منظمة الخدمات الدولية لحقوق الإ  نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإ 
نسان ومقره مدينة سيدني الإس قليمية للمؤسسات الوطنية ومنتدى ا سيا باسيفيك لحقوق الإ  ترالية الورشة الإ 

نسان»الحقوقية تحت عنوان  نسان والمدافعون عن حقوق الإ  -22في الفترة « المؤسسات الوطنية لحقوق الإ 
  .2008يونيو 26

  نسان   10/7/2008-6نظمت اللجنة في الفترة مابين بالتعاون مع مركز المعلومات والتا هيل لحقوق الإ 
(HRITC )نسان في دول الجزيرة والخليج، وذلك لتعزيز ومؤسسة ال مستقبل، برنامج ا قليمي لنشطاء حقوق الإ 

علام في دول الجزيرة والخليج ، حيث احتضنت اللجنة ا ولى ا نشطة البرنامج  نسان والإ  قدرات نشطاء حقوق الإ 
نسان شارك فيها قرابة  لخليج العربي مشارك ومشاركة من دول ا 35وذلك بدورة تدريبية في مجال حقوق الإ 

مارات  –الكويت  –السعودية ) واليمن  وشمل برنامجها التدريبي ( اليمن –سلطنة عمان  –البحرين  –قطر  –الإ 
نسان ، و ا جهزة الإ مم  على محاضرات وورش عمل وجلسات تدريبية حول الخلفية الفلسفية و التاريخية لحقوق الإ 

نسان التعاهدية وغير  . التعاهدية، الحقوق المدنية والحقوق السياسيةالمتحدة المعنية بحقوق الإ 
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  نسان في الإجتماع السنوي الثالث عشر لمنتدى الإ سيا باسفيك لمنظمات شاركت اللجنة الوطنية لحقوق  الإ 
نسان  بكوالإلمبور في الفترة من  . 31/7/2008-28حقوق الإ 

 تحت عنوان  21/8/2008-17بين شاركت اللجنة في  الدورة التدريبية المنعقدة في باريس في الفترة ما
نسان)) ((. المنهج الإ وروبي في حقوق الإ 

  قليمية الثانية لبناء قدرات نشطاء حقوق نسان في فعاليات الدورة الإ  شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإ 
علام بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن في الفترة  نسان والإ  _ في العاصمة البحرينية  10/8/2008الإ 

. مةالمنا

  نسان في الجلسة النقاشة المنعقدة بالخيمة الخضراء يوم الإ ربعاء الموافق شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإ 
نسان  10/9/2008 والتي نظمها مركز ا صدقاء البيئة ،حيث تم مناقشة موضوعات ذات الصلة بحقوق الإ 

بعاد سكان والإ  . كالمواطن والعمالة الوافدة والجنسية والإ 

 نسان المقامة في جنيف في الفترة منشاركت اللجن . 27/9/2008-22ة في اجتماعات مجلس حقوق الإ 

  مارات العربية )شاركت اللجنة في مؤتمر المنتدى الخامس الموازي لمنتدى المستقبل المقام في دولة الإ 
، وتم 18/10/2008وتم استكماله باجتماع وزاري في  15/10/2008المتحدة ا مارة دبي،  والذي عقد بتاريخ 

(. التعليم –الشباب –البطالة )خلال المؤتمر مناقشة قضايا المجتمع المدني مثل 

  نسان في مقر اللجنة يوم الإ حد الموافق نظمت اللجنة دورة تدريبية حول ا ساسيات القانون الدولي لحقوق الإ 
19/10/2008 .

  جين بول ديلفويه وسيط /يدمؤتمر صحفي مع الس 20/10/2008عقد في مقر اللجنة يوم الإثنين الموافق
 .الجمهورية الفرنسية 

  مارات العربية )شاركت اللجنة في مؤتمر المنتدى الخامس الموازي لمنتدى المستقبل المقام في دولة الإ 
م للمجتمع المدني وتم استكماله باجتماع 18/10/2008-15المتحدة ا مارة دبي  والذي عقد خلال الفترة من 

البطالة )، وقد تم خلال المؤتمر مناقشة قضايا المجتمع المدني مثل 2008-20-18من وزاري عقد خلال الفترة 
(. التعليم –الشباب –
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 م  رئيس منظمة الإ مبودزمن الفرنسية و تم خلال اللقاء مناقشة 19/10/2008استقبلت اللجنة بمقرها في
. سبل دعم التعاون المشترك بين الجانبين  

 نسان في مقر اللجنة يوم الإ حد الموافق  نظمت اللجنة دورة تدريبية حول ا ساسيات القانون الدولي لحقوق الإ 
. م.19-10-2008

  رهاب نســان فـي سيـاق مكافحة الإ  قليمـي حـول الإرتقاء بحقوق الإ  شاركت اللجنة فـي ا عمـال المنتـدى الإ 
  2008ا كتوبر  29ا لـى  27الذي عقد بالعاصمـة الإ ردنيـة عمـان خـلال الفترة من 

  نسان))شاركت اللجنة  في ندوة علام في تعزيز وحماية  حقوق الإ  بمناسبة افتتاح قناة الجزيرة (( دور الإ 
نسان والحريات العامة)قسم م بفندق شيراتون الدوحة  1/11/2008والتي عقدت بتاريخ (. حقوق الإ 

  نسان بمقرها برنامج التطوير والتدريب حول البناء  -التدريبية الثانيةالدورة -نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإ 
نسان خلال الفترة من  . 2008-نوفمبر 6-2القانوني وحقوق الإ 

 عدادية المستقلة وتم خلال الزيارة 4/11/2008استقبلت اللجنة بمقرها في م  طلاب  مدرسة اليرموك الإ 
. تعريف الطلاب باللجنة وا هم ا هدافها وا نشطتها 

  نسان، حيث تم خلال الزيارة 4/11/2008استقبلت اللجنة بمقرها في م وفد المفوضية السامية لحقوق الإ 
. مناقشة بعض الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك

  بفندق الفور سيزونز في ا طار الإحتفال  10/11/2008-8نظمت اللجنة مجموعة من الندوات خلال الفترة من
نسان  في دولة قطر والذي يصاد . ف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام  باليوم الوطني  لحقوق الإ 

  نسان ا قامت اللجنة زاوية خاصة بها بمجمع فيلاجيو التجاري خلال في ا طار الإحتفال باليوم الوطني لحقوق الإ 
. م وذلك لتعريف الجمهور با هداف واختصاصات وا نشطة اللجنة15/11/2008-6الفترة من 

 نسان حفلااً تكر يميااً للجهات المتعاونة معها بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني ا قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإ 
نسان في دولة   لحقوق الإ 

  م بمناسبة ا حياء 13/11/2008استقبلت اللجنة طلاب مدرسة سعود بن عبدا لرحمن  المستقلة للبنين في
نسان بالمدرسة ،وتم خلال الزيارة تعريف الطلاب باللجنة وعرض المسرحية ا لخاصة باللجنة مهرجان حقوق الإ 

. وا لقاء محاضره حول حقوق الطفل
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  نسان )نظمت اللجنة الدورة التدريبية الثالثة تحت عنوان بمقر اللجنة ( المؤسسات واللجان الوطنية لحقوق الإ 
. م10/20/2008-16خلال الفترة من 

  ولت شرح القانون محاضرة تحت عنوان ما ذونيه الخروج والتي تنا( قطر ا كاديمي)نظمت اللجنة لطلاب ثانوية
الكفيل )،ومبررات ما ذونيه الخروج ودواعي تبديل هذا النظام بطرق جديدة تكفل حقوق الطرفين1948لسنة 3رقم 

. م 13/11/2008وذلك يوم  الخميس الموافق ( والمكفول

  شاركت اللجنة ضمن فعاليات ا سبوع الإ من والإ مان بمجمع البيان التربوي للمرحلة الإبتدائية بتاريخ
. م، حيث قامت اللجنة بتوزيع الكتيبات الخاصة باللجنة وا لقاء محاضرة حول حقوق الطفل16/11/2008

  نسان بزيارة ا لى الجمهورية الفرنسية للاطلاع عن قرب على التجارب قام وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإ 
نس -16.ان وذلك خلال الفترة منالفرنسية الحكومية منها وغير الحكومية في المجالإت ذات الصلة بحقوق الإ 

م 20/11/2008

  والذي قام بتنظيمه المجلس الإ على " العنف ضد المرا ة وتا ثيره على الإ سرة"شاركت اللجنة في ا عمال مؤتمر
والذي تناول استعراض مشاكل العنف ضد المرا ة . 2008نوفمبر  20ا لى  19لشئون الإ سرة خلال الفترة من 

ت علاجية لهذه المشكلات ومدي الحاجة  لوضع استراتيجيا

  بمناسبة تدشين .م25/11/2008شاركت اللجنة ضمن فعاليات الحفل المقام بمعهد النور للمكفوفين في
عاقة للمكفوفين  نسان واتفاقية حقوق الإ شخاص ذوي الإ  علان العالمي لحقوق الإ  بطريقة برايل –الإ 

  نسان بالإشتراك مع جامعة ال دول العربية المؤتمر العربي الإ ول لحقوق نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإ 
نسان خلال الفترة من  م تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ا ل ثاني رئيس 15/12/2008-14الإ 

انعقاد هذا المؤتمر في ا طار احتفالإت الجامعة العربية بمرور ستين عاما  وجاءمجلس الوزراء ووزير الخارجية ،
علان العالم نسان والصادر في علي صدور الإ   1948ديسمبر  10ي لحقوق الإ 

  نسان في م بتوزيع هدايا تعريفيه باللجنة على طلاب جامعة 17/12/2008قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإ 
علام بالة قطر ، وذلك في ا طار حملة توعوي جنة للتوعية والتعريف باللجنة لتطلقها ا دارة العلاقات العامة والإ 

 .بين اللجنة وا فراد المجتمع   بهدف  تعزيز التواصل
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: القسم السابع
نسان .التوصيات والإقتراحات التي ارتا تها اللجنة من ا جل تعزيز وحماية حقوق الإ 

نسان : توصيات خاصة باتفاقيات حقوق الإ 
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، -تكرر اللجنة طلب سرعة الإنضمام للعهدين الدوليين -

 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية
.   توصي اللجنة بدراسة انضمام دولة قطر للاتفاقية الدولية  لحماية حقوق العمال المهاجرين وا فراد ا سرهم-
ولإسيما ا نسان توصي اللجنة بمراجعة وتعديل التشريعات الوطنية بما يتفق والإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق ال-

. منها الدولةما صادقت عليه 
 :توصيات خاصة بالتشريعات 

 :التشريعات التالية بعض ا حكام توصي اللجنة با عادة النظر في  -
 (المادتين الإ ولى والثانية من القانون ) بشا ن حماية المجتمع 2002لسنة  17رقم القانون   -
 ( .المادة السابعة من القانون .) لةبشا ن ا نشاء جهاز ا من الدو 2003لسنة  5القانون رقم  -
رهاب 2004لسنة  3القانون رقم   -  ( .من القانون  18و 1المادتين ) بشا ن الإ 
 (24،31،42، 22، 14، 7المواد ) بشا ن قانون الجمعيات 2004لسنة  12 القانون رقم -
،  17،  15،  13،  12،  11،  6،  5،  4،  3،  1المواد ) بشا ن المسيرات 2004لسنة  18القانون رقم   -
8  ،19 . ) 
 (  7،  4،  2،  1المواد )  بشا ن الزواج من الإ جانب 89لسنة  21القانون رقم  -
دارية 2007لسنة  7القانون رقم  -  ( .من القانون  5،  3المادتين )  بشا ن المنازعات الإ 
 47،  43،  33،  25،  14،  11،  2،  1المواد )  بشا ن المطبوعات والنشر 1979لسنة  8القانون رقم  -

 .( 82،  81، 76،  67،  66،  58د ،ن ،  تينالفقر
وذلك على النحو الذي سبق للجنة ا ن ا بدته عند من تقييد للحقوق الحريات  الموادهذه  لما تتضمنه ا حكام 

 . التعليق على هذه القوانين
 .قانونوا صدار هذا ال الإتجار بالبشر مشروع قانونالخاصة ب  دراسةالالإنتهاء من رعة س -
 .سرعة ا صدار قانون عمال المنازل -
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 .توصيات لحماية الحق في الحرية والإ مان الشخصي

 تقييدااً ا ن بعض ا حكامه تشكل حيث  2002لسنة  17توصي اللجنة بضرورة ا لغاء قانون حماية المجتمع رقم  -
ال محاكمة عادلة للحق في الحرية والإ مان الشخصي والحق في اعتبار المتهم برئ حتى تثبت ا دانته من خل

 .ومحايدة ومستقلة تتوافر فيها الضمانات القانونية لحق الدفاع
فراج عن الإ شخاص الموقوفين وفقااً لقانون حماية المجتمع، ا و ا حالتهم للقضاء -  . توصي اللجنة بضرورة الإ 
لسنة  3ن رقم بشا ن جهاز ا من الدولة والقانو 2003لسنة  5تجدد اللجنة توصيتها بضرورة تعديل القانون رقم  -

رهاب على النحو الذي يحمي الحق في الحرية والإ مان الشخصي والإكتفاء بالمدد المشار ا ليها  2004 بشا ن الإ 
جراءات الجنائية  .في قانون الإ 

بعاد ،  - فراج  وتوصي اللجنة بضرورة وسرعة  تمحيص حالإت الإ شخاص الموقوفين بحجز الإ  ما قد يوجد  عن الإ 
لسنة ( 46)وتفعيل قرار سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم . ،به دون مقتضىن الموقوفيبه من حالإت 

بعاد 2008  تياحصلااللجنة المشار ا ليها  ومنح -بتشكيل اللجنة الدائمة لدراسة حالإت الموقوفين بحجز الإ 
فراج  بعاد ا و ا صدار قرار بالإ  بعاد، لمهلا و منح ا، -تكفيل الإ شخاص –ا صدار توصيات با لغاء قرار الإ    .ا و تنفيذ الإ 

 توصيات بشا ن ا دارة البحث والمتابعة
بعاد بسبب وجود دعاوى مدنية بين الإ شخاص الموقوفين  - حصر جميع الحالإت التي تم ا يقافها بحجز الإ 

 .هذه الدعاوى والفصل فيها انتهاءوتكفيلهم لحين ، وكفلائهم
مع تكفيل هؤلإء ، جهات تنفيذ الإ حكام حصر الحالإت التي حصلت على ا حكام بمستحقاتها ومخاطبة  -

 .الإ شخاص لحين تنفيذ الإ حكام الصادرة

، لسرعة الإنتهاء من ا جراءات البحث واستيفاء الإ وراق با دارة البحث والمتابعةزيادة عدد الموظفين العاملين  -
 .واتخاذ القرارات

قبول ا يقاف الإ شخاص بناء على طلب توصي اللجنة بتفعيل تعليمات سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية بعدم  -
 .الكفيل

التنسيق مع خطوط الطيران لمنح تسهيلات للا شخاص المراد ا بعادهم لسرعة تنفيذ القرارات النهائية الخاصة  -
بعاد  .بالإ 
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 . توصيات بشا ن الحق في التقاضي والحق في محاكمة عادلة

دارية على ا فساح المجال للطعن - للنظر في مدى شرعيتها، وعدم تحصين ا ي عمل  اءا مام القض كافة القرارات الإ 
 .ا و قرار من رقابه القضاء

 .زيادة عدد ا عضاء النيابة والقضاة لمواجهة تزايد عدد القضايا -
 .تطوير مركز الدراسات القضائية والقانونية وتعديل مناهجه وا دراج ا حكامه في قانون السلطة القضائية -
 .الخبراء ا و ا مناء الســـر ، وذلك عن طريق تا هيلهم تا هيلااً جيدااً ا صلاح الإ جهزة المعاونة للقضاء سواء  -
 .ا نشاء ا دارة للخبراء داخل السلطة القضائية -
المحاكم واستيفاء ما تطلبه  الإ من داخل دور النظر في ا نشاء شرطة قضائية تختص بتنفيذ الإ حكام وحفظ  -

شراف على ا ماكن تنفيذ قرار  .ات الحبس الإحتياطيالنيابة العامة في المحاضر، والإ 
ا يجاد وسائل بديلة لفض المنازعات، مثل التوسع في نظام الإ وامر الجنائية وتفعيل نظام التحكيم في المنازعات  -

 .، و ا نشاء لجان لفض المنازعات العمالية. المدنية، ومنح ا دارة العمل سلطات ا وسع لحل القضايا العمالية
علام  في التوعية بحقوق  - علان عن الجهات التي يمكنها تعزيز دور الإ  الإ فراد، و وسائل الحماية والشكاوى والإ 

 .تلقي هذه الشكاوى
جراءات التي تؤدي ا لى  مد ا جل التقاضي  -  .تنقية القوانين من الإ 
 .سرعة الفصل في الدعاوى العمالية ، على ا ن تتحمل الدولة ا مانة الخبير -

 توصيات بشا ن حرية الرا ي والتعبيــــر 
 .قوبات السالبة للحرية في قضايا النشر ا لغاء الع -
بشا ن المطبوعات و النشر  1979لسنة  8وا عادة النظر في القانون رقم التوسع في حماية حرية الرا ي والتعبير  -

 .قيود بشا ن حرية النشر منما تضمنه  ورفع
 توصيات بشا ن الحق في تكوين الجمعيات 

قيود الواردة على ا نشاء الجمعيات الخاصة والجمعيات وا لغاء كافة ال 2004لسنة 12تعديل القانون رقم  -
 .المهنية

نسان وخاصة الفئات الإ ولى بالرعاية مثل  ءتشجيع المجتمع المدني على ا نشا - جمعيات تعنى  بحقوق الإ 
عاقة، وغيرهم  .النساء، والإ طفال،  والعمال، وعمال المنازل، والسجناء، وا صحاب الإ 

جراءات الطويلة والبيروقراطيتيسير ا جراءات تسجيل وا شهار الج - والتقييد الحرفي   ةمعيات، وا زالة المعوقات والإ 
 .بنموذج عقد التا سيس والنظام الإ ساسي الموضوع من قبل الوزارة حيث ا نها نماذج للتيسير والإسترشاد 
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 توصيات بشا ن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية

اة، والمرض، وا صابات العمل، والشيخوخة،والعجز، تطبيق نظام التا مين الإجتماعي الخاص بحالإت الوف -
 .والبطالة

تدريب المواطنين القادرين على العمل وتحويلهم ا لى مراكز التدريب ومساعدتهم في الحصول على وظيفة لسد  -
 .حاجاتهم المعيشية 

نشاء مساكن لمحدودي الدخل با سعار مناسبة -  .وضع ا ستراتيجية لإ 
نتاج -  .ية والخدمية الصغيرة للقضاء على مشكلة البطالةتشجيع ا قامة المشروعات الإ 
شراف على المدارس الحكومية والخاصة لتقديم خدمات تعليمية جيدة -  .التوسع في الرقابة والإ 
 .تفعيل عمل قسم تفتيش العمال با دارة العمل للتا كد من تنفيذ عقود العمل ومدى مطابقتها لقانون العمل  -
 .ين لإستثمار طاقتهم ونبوغهما يجاد ا ساليب رعاية خاصة للمتفوق -
قيام الدولة با نشاء عدد من الوحدات السكنية لذوي الحاجة من العجزة والمحتاجين للقضاء على قوائم الإنتظار  -

 .الطويلة
رفع مستوى التعليم الحكومي لتوفير خدمات تعليمية جيدة مجانية تؤدي ا لى الإرتقاء بمستوى الفقراء لمنحهم  -

 .تقاء للا على في السلم الإجتماعيفرصة المنافسة والإر
 . استحداث نظام لتقييم العملية التعليمية وا دارة المؤسسات التعليمية -

 توصيات بشا ن الرعاية الصحية
لمستشفي حمد داخل وخارج مدينة الدوحة للحد من الزحام الشديد بالمستشفي ولتخفيف  مزيد من الفروعا نشاء  -

 ا لي مناطق سكنهمالعبء عن المراجعين بحيث تكون ا قرب 
 تخصيص مستشفي خاص لعلاج حالإت الطوارئ والحوادث ويكون تابعااً للمستشفي الرئيسي  -
 زيادة عدد الإ طباء في الإ قسام والتخصصات المختلفة لمواجهة الإ عداد المتزايدة من المراجعين -
الجراحية وتكدس  العملياتبعض تشديد الرقابة على الخدمات الصحية لتفادي الإ خطاء التي تحدث ا ثناء  -

 .المرضى في مراكز الطوارئ
عقد الدورات التدريبية في اللغة العربية للكادر الطبي والتمريضي لتسهيل عملية التواصل بينهم وبين  -

 المراجعين من المواطنين والمقيمين
شراف على الخ - دمات تطوير المستشفيات والوحدات الصحية من حيث التجهيزات وا طقم العلاج والرقابة والإ 

 .الصحية
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 .تطبيق نظام التا مين الصحي حتى يظلل بحمايته جميع الإ فراد -
ا عداد دورات تدريبية بشكل دوري لكافة موظفي الإستقبال بالمستشفيات والمراكز الصحية المختلفة حول  -

 .كيفية التعامل  الإ مثل مع المراجعين والمرضي ومساعدته علي الحصول علي ا فضل رعاية ممكنة 
  .قوانين الخاصة بتوفير الرعاية الصحية للعمالة داخل الشركات ومواقع العملتفعيل ال -
ركيز على وضع خطة وطنية لخدمات الرعاية الصحية بالدولة، وا عداد دراسات وا حصائيات متكاملة تتناول الت -

الصحة العامة في الدولة 
 حقوق المــــــــــــرا ة

في منح جنسيتها  وكفالة حق المرا ةبشا ن الجنسية،  2005سنة ل 38القانون رقم  بعض ا حكام في ا عادة النظر -
 .لإ طفالها ا سوة بالرجل 

المشاركة السياسية للمرا ة تتضمن خطة تا هيل وتثقيف سياسي، وخطة ا علامية  لدعمضرورة وضع خطة وطنية  -
 .كمرشحة وناخبــــةلتشجيع النساء وتقبل المجتمع لدخول المرا ة الحياة السياسية وا ن تشارك بجدية في الإنتخاب 

العنف ضد المرا ة وا عداد دراسة علمية شاملة على المستوى الوطني  الوقاية مندعوة الجهات المعنية لدراسة  -
لظاهرة العنف ضد المرا ة ووضع سياسات وبرامج لمواجهة هذه الظاهرة واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، 

 .وتوفير سبل الحماية والرعاية لضحايا العنف
عداد دراسة علمية حول ظاهرة  - هذه ووضع سياسات وبرامج لمواجهة  تا خر سن الزواجدعوة الجهات المعنية لإ 

 . الظاهرة
 .بالإلتزامات المادية للحضانة والسكن والنفقة توفير الضمانات اللازمة للوفاء  -
 .تجريم العنف ضد المرا ة ، وتوفير الرعاية اللازمة للضحايا وا عادة تا هيلهم -
 ـوق الطفــــل حقــ
 .عامااً  18تعديل التشريعات لرفع الحد الإ دنى لسن الطفل ا لى  -
وضع سياسات وبرامج لرعاية حقوق الطفل المعاق، وتضمن له ممارسة حقه في والتمتع الكامل والمتكافئ  -

 .بحقوق الطفل
نسان في المقررات الدراسية، وا عداد المعلمين لهذه المهمة -  .ضرورة ا دماج مادة حقوق الإ 
نسان سواء داخل المدارس  - استخدام واستحداث الوسائل التعليمية والتدريبية الشيقة في التدريب على حقوق الإ 

 .ا و على شكل حلقات مناقشة تعتمد على مشاركة الطلبة في العملية التعليمية
نسان ضمن المقررات الدراسية في كليات الإ داب والعلوم والتربية وا ن تت - ضمن هذه المادة ا دخال مادة حقوق الإ 

نسان  .تدريب المدرسين على التربية على احترام حقوق الإ 
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داريين والمعلمين والمنسقين للمواد لتوفير التدريب اللازم لتقويم ا داء المعلمين -  .تنظيم دورات خاصة للا 
نسان في الدول المتقدمة -  .التعرف على وسائل وا ساليب تدريس حقوق الإ 
نسان ضمن الإ نش - طة المدرسية مثل الحفلات والمباريات الرياضية ،ومجلات الحائط ا دماج حقوق الإ 

ذاعة المدرسية  . ،وجماعات النشاط المتعددة ،  والإ 
 حقوق كبــار السن 

قديم كافة سبل الدعم للدار القطرية لرعاية المسنين وخاصة الدعم المادي والمعنوي لما رصدته اللجنة من ت
 .ة لكبار السنقيامها بالبدء في تقديم خدمات جيد

 المجتمع المدني
 .جمعيات مع ا يلاء ا همية خاصة بالفئات الإ ولى بالرعاية  ءنشر ثقافة المجتمع المدني ، وحثه على ا نشا -
نسان -  .وضع ا ستراتيجية تعاون فعالة بين المجتمع المدني والدولة من ا جل الإرتقاء بحقوق الإ 

. الحق في السكن
 . ة في حال ا سقاط جنسية زوجها وذلك تفاديااً لعدم تشريد الإ سرةعدم سحب المنزل من الزوجة القطري -
سكان للمتزوجين ممن هم ا قل من  -  . سنة 22ا عطاء حق الإنتفاع بالإ 
جراءات - يجار المحدد ليناسب الإ سعار الموجودة في الواقع، مع سرعة ا نهاء الإ   . زيادة بدل الإ 
 .الحاجة الماسة الناتجة عن ا سقاط الجنسيةالنظر بعين الإعتبار لمن قام ببيع منزله جبرااً بسبب  -
 .سرعة صرف قيمة التعويض الخاص بنزع الملكية -
 .التقيد في تخصيص الإ راضي با ولوية التاريخ وتسليمها بتاريخ تقديم الطلبات -
. السماح بتبديل الإ راضي التي لم تصلها الخدمات بالإ راضي المشمولة بالخدمات -

 المؤسسات العقابية
فراج الصحيالتوسع في تطب - فراج تحت شرط والإ   .يق نظام الإ 
نتاجية المتاحة للم -  .نحبوسيزيادة حجم ونوع الإ نشطة الإجتماعية والرياضية والإ 
شراف على تنفيذ الإ حكام وخاصة العقوبات السالبة للحرية في السجون للتا كد من توافر  - الإ خذ بنظام قاضي الإ 
 . ئ الحد الإ دنى لمعاملة المسجونينمباد
ع في زيارة السجون العامة وا ماكن الإحتجاز من قبل ا عضاء النيابة والقضاة للتا كد من عدم وجود التوس -

 .محبوس بصفة غير قانونية والوقوف على ا وضاع وشكاوى المسجونين
 :الحق في الرعاية النفسية

 .وضع ا ستراتيجية وخطط وبرامج وطنية للصحة النفسية -
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لحماية حقوق الإ شخاص المصابين بمرض نفسي ا و الذين يعالجون سن التشريعات الخاصة بالصحة النفسية  -
دارية  بهذه الصفة، وحقوق ا سرهم، والممارسين للصحة النفسية، وا نشاء هيئة مراقبة، والطعن على القرارات الإ 

 .الخاصة بالمرضى النفسيين
 .وضع خطة للقيام بالإ بحاث والدراسات العلمية في مجال الصحة النفسية -
متكاملة لتدريب وتا هيل الممارسين للصحة النفسية من ا طباء وا خصائيين نفسيين وا خصائيين وضع برامج  -

 .اجتماعيين وممرضين وغيره
 .نشر ثقافة الصحة النفسية وتوعية المجتمع بالصحة النفسية -
 .القضاء على كافة صور الوصمة والتمييز ضد الإ شخاص المصابين بمرض نفسي -
حصائيات والدراسات المسحية الخاصة بالصحة النفسيةالإهتمام بعمليات التوثيق وا -  .لإ 
التوسع الإ فقي في العناية بالصحة النفسية عن طريق التوسع في ا نشاء ا قسام وعيادات الطب النفسي في جميع  -

 .المستشفيات والمراكز الصحية وا نشاء شبكة للخدمات النفسية المجتمعية والتنسيق والتعاون فيما بينهم
ستراتيجية الوطنيةتفعيل دور ال -  .قطاع الخاص لتقديم خدمات الصحة النفسية وذلك ضمن الإ 
دمان -  .دمج الصحة النفسية ضمن المناهج الدراسية بما في ذلك برامج الوقاية من الإ 

: مكافحة الفقر
 .النظر في تحديد خط الفقر والحد الإ دنى للا جور في دولة قطر وفقا لمستوى الدخل في الدولة -
بيانات حول الفقر والفقراء للبحث عن ا سباب الفقر والطرق الملائمة لمساعدتهم وتمكينهم من ا نشاء قاعدة  -

 .العمل
عاقة  -:حقوق ذوي الإ 

عاقة وسرعة تشكيل الإ ليات -  الوطنية المنصوص عليها السعي ا لى تنفيذ الإتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإ 
 .(ا لية وطنية مستقلة –المنسق الوطني ) الإتفاقيةب
بشا ن ذوي الإحتياجات الخاصة لموائمة ما تضمنه من ا حكام مع  2004لسنة  2لقانون رقم في ادة النظر ا عا -

عاقة في ضوء مصادقة   . عليها الدولة الإتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإ 
ا سناد تقترح اللجنة ا ما ا ن يتم ا نشاء لجنة وطنية مستقلة لهذا الغرض ا و  فيما يتعلق بالإ لية الوطنية المستقلة -

نسان نظرا لتوافر الشروط الم ىهذا الإختصاص ا ل  .طلبة والمتعلقة بمبادئ باريستاللجنة الوطنية لحقوق الإ 
عاقة مثل القضاة والمعلمين  - تدريب كوادر القطاعات المختلفة في المجتمع حول حقوق الإ شخاص ذوي الإ 

يجابي معهم في ا طار التنمية لجميع  . فئات المجتمعوالشرطة بما يضمن التعامل الإ 
 .وضع منهج لتا هيل المعاقين والإ فراد المتعاملين معهم -
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عاقات على ا وسع نطاق في المجتمع القطري من ا جل حماية حقوقهم -  .نشر حقوق ذوي الإ 
عاقة في جامعات قطر وفي المدارس با نواعها لتمكينهم من الدمج وممارسة حقهم  - تطالب اللجنة بقبول ذوي الإ 

 .في التعليم
عاقة من الوصول بسهولة ويسرضرورة ا   - . عادة تا هيل البيئة المادية لتمكين ذوي الإ 

:- حقوق  العمـــال 
اً للمادة  - ، حيث 2004لسنة  14من قانون العمل رقم  10النظر في الدعاوى العمالية على وجه السرعة ا عمالإ

 .رصدت اللجنة طول مدة الدعاوى
 .في مواقع العمل تفعيل ا جراءات الإ من والسلامة والرعاية الصحية -
ريال في القضايا العمالية لعدم قدرة العمال على دفع  300تتحمل الدولة مبلغ ا مانة الخبير والتي تقدر بــ ا ن   -

 .هذا المبلغ
توصي اللجنة بالنسبة للا فراد والمؤسسات والشركات المخالفة ا و المنتهكة لحقوق العمال ا و عمال المنازل  -

ينة ا و لحين التا كد من احترامهم لحقوق العمال ا و ا صدار قرار بغلق الشركة عدم منحهم تا شيرات لفترة مع
 .المخالفة

استحداث ا و تفعيل ا لية فعالة وسريعة لحماية العمال، مع منحها سلطات وصلاحيات واسعة وملزمة في  -
 .مواجهة الشركات المخالفة خاصة في مجال تا خير المستحقات وسوء المعاملة وا ماكن ا قامة العمال

يواء توصي اللجنة  - بعاد  الموقوفين  جميع حالإت  لإستيعاببزيادة الطاقة الإستيعابية لدار الإ    . بحجز الإ 
 .توصي اللجنة ا نشاء ا لية لتلقي شكاوى عمال المنازل لحين الإنتهاء من وضع القانون الخاص بهم -
واقع التشييد والبناء لمراعاة عدم تشديد رقابة ا دارة التفتيش العمالي على الشركات ومواقع العمل وخاصة م -

 .قيام العمال بالعمل خلال ساعات الظهيرة
نسان  - :خطة وطنية للارتقاء بحقوق الإ 

نسان في دولة قطر، تدمج ضمن  - توصي اللجنة بضرورة وا همية وضع خطة وطنية شاملة للارتقاء بحقوق الإ 
نسان في الخطة العامة للدولة ،تساهم فيها كافة الوزارات والجهات وال مجتمع المدني من ا جل الإرتقاء بحقوق الإ 

 .دولة قطر
نسان خلال :  ةـــــــــــــــخاتم ، مشفوعا بالتوصيات 2008العام هذا التقرير يلقي الضوء على ا وضاع حقوق الإ 

 .التي ارتا تها اللجنة والتي تا مل في تفعيلها
 والله ولي التوفيق،،


